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ن الق  عة الإسلامية: انون الوض و السلطة السياسية ب   دراسة مقارنةالشر
 Political authority between positive law and Islamic law :A 

comparative study 
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خ الإستلام:  شر:                            06/2021 /20تار خ قبول ال شر: ت                              25/06/2021تار خ ال    27/12/2021ار

  : ملخص

لطة قارنة مع فقه السلم ذلكلامية، و ة من منظار الشريعة الإسمحاولة التأصيل لفقه السلطة السياسي إلىدف هذه الدراسة 
 فيلإطار الذي يبحث االيات هو هذه إشك الإطار الأشمل لمثلأنّ السياق و جملة من النتائج أهمها  إلىانتهت الدراسة لقد ، و الوضعي

هنا تلوح ة، و مال السلط استعط و التعسف فين اتبّعت حالت دون وقوع التسلأي في الوسائل التي إجوهر المشكلة السياسية، 
ه لتنظيمية و قواعدأشكاله ا ونهجه مالنموذج الإسلامي، حيث لكل منهما النموذج الغربي و  الحلول في خضم نموذجين معرفيين هما:

قف لمتمحور حول المو اة المنهج  قضيفيلنموذجين هو لعلّ وجه الاختلاف الجوهري بين اللتعامل مع المشكلة السياسية، و  الإجرائية
عتبارها النقطة المرجعية التي يتم الاحتكام إليها  ّ    .من حاكمية ا

  .ميةالإسلاالشريعة طة السياسية؛ السيادة؛ القانون الوضعي؛ السل السلطة؛ كلمات مفتاحية:ال
Abstract: 

This study aims to try to root the jurisprudence of political power from the perspective of 
Islamic law, in comparison with the positive jurisprudence of power. The study concluded with a 
number of results, the most important of which is that the context and the most comprehensive 
framework for such problems is the framework that examines the essence of the political problem, 
that is, the means that, if followed, prevent the occurrence of authoritarianism and abuse of power, 
and here solutions appear in the midst of two epistemological models. They are: the Western 
model and the Islamic model, where each of them has its own approach, organizational forms, and 
procedural rules for dealing with the political problem. Perhaps the fundamental difference 
between the two models is in the issue of the approach centered on the position on God’s 
governance as the reference point that is invoked.  
Keywords: Authority; political authority; sovereignty; positive law; Islamic law. 
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  مقدمة:.1
لنّفوذرجع الأعلى تعتبر السلطة الم ا على فر ة على لقادر ا، أو الهيئة الاجتماعية المسلّم له  ض إراد

لقيادة و ، بحيث تعترف لها الإرادات الأخرى ا و، و الفصلالهيئات الأخرى  إنزال اكمة و ا في المحهبحق بقدر
ت ني الشعب و كجانب ر  ة إلى، فهي ركن جوهري لوجود الدوللسلطة السياسية كهيئة عليا حاكمة، أما االعقو

ة مها بصفق اتّساطري ذلك عن، و الإقليم معاً حكمها على الشعب و ، يكون لها سلطة فرض هيمنتها و الإقليم
ا مصدر القانون و  لإضافة إلىالملزمة التي تضعهاالقرارات السيادة لأّ  ،القهرالقوة و  لوسائل كارها احت، 

تمعاستخدامها و  ا تحقق السياسية إنمّ  للسلطة الحديث أنّ الوصول لهذا المضمونأكيد ، و القوة لتطبيق القانون في ا
 لفرد من متيازاً شخصياً اتبارها ب اعبعد اهتداء الفكر السياسي إلى الفكرة التي مؤدّاها أنّ السلطة السياسية لا يج

تمعات التقليدية ا مثلما كان عليه –الأفراد  خاص الممارسين شمنفصلة عن الأإنمّا يجب أن تكون و  - لحال في ا
ا، بل ركن من أرك، و أن لها اتستند إلى دعامة جديدة هي الدولة، لتصبح لصيقة  ثة الدولة الحدي يجري فيو  ،ا

تخدم يس أنّ البعض ، إلاّ يةقضائالسلطة الطات ثلاث هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و التمييز بين سل
لسياسية لعليا بموجب ارارات اا القلممثلة لإرادة موحدة في الدولة تصدر عنهالسلطة السياسية للدلالة على الجهة ا

  الأساسية للدولة . 
لغة في الدولة لا شكّ أنّ لركن السلطةو   ا يحمل أهدافياسي إنمّ مع سمجت، ذلك أنّ أي السياسية أهمية 

ر لك إلاّ بتضافذأتى له ن يتل، و مصالح عامة للجماعةه من منافع و تطلعات يسعى لتحقيقها في الواقع لما تحملو 
ت ماتلك و توجه تلك الجهود نحوبوجود قوة دافعة تنظم و  ،لجهود بين أفراد الدولة من جهةا نيةلغا ، ن جهة 

، تمع ذاكالأهداف وح و تضمنة لر القرارات المها في صنع السياسات والقوانين و أي سلطة سياسية يتجلى دور 
م التنفيذ، كما و لها صلاحيالهيئات و الضبط العام لتصرفات و  لتة التدالأفراد المنوط  ا بم التطويرو  عديلخل 

 حمايتها فيراد و وق الأفحقت و ما لها من دور في كفالة حر إلى جانب، هذا و المعطياتالظروف و  تقتضيه تغيرات
تمع   .ا

التي أكدت ة والفلسفية الإسلامية، و ة لم تغفل عليها الرؤى الفقهيأكيد أنّ أهمية كهذه للسلطة السياسيو 
ا على ضرور  تمععبر كلّ مستو من خلال الخبرة السياسية النبوية، و ان ، و ذلك انطلاقاً مماّ كة السلطة في ا

ريعة الجوهرية للشلمكانة الرئيسية و كذلك من خلال او  المتلاحقة،، ثم في دول الخلافة الإسلامية بعدها الراشدية
غم ر لكن و و  ،كامها من سلطة سياسية تتولى ذلكأح، وما يتطلب تطبيق تعاليمها و حياة المسلمينالإسلامية في 

اوسموها و ، ية التي بلغتها السلطة السياسيةالدور والأهمالمكانة و  ، إلاّ أنهّ من مظاهر المدنيات إخضاع الجميع لإراد
ا من أفراد و الحديثة خضوع السلطة السي ا للقانون و ، هيئاتاسية بمكو ، وذلك تماشياً مع لسلطتهوعبر تصرفا

تمعالهدف من الغاية و  تمع و وجود السلطة السياسية في ا تع الأفراد بحقوقهم ضمان تم، ألا وهي تحقيق أهداف ا
م غالب في الفقه الوضعي هذا ما يذهب إليه الرأي ال، و نتهاك لها من قبل السلطة الحاكمةدونما ا ،وحر
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الوضعية منها  سلطة الدولة في الأنظمة الحديثة لكن مع اختلاف في تحديد تلك القيود التي تحد من، و ميوالإسلا
من خلالها عرف على مفهوم السلطة السياسية و محاولة التإنّ الهدف من هذه الدراسة هو ف عليهو ، الإسلاميةو 

الرؤية الفقهية ية و هما الرؤية القانونية الوضعو  ،مختلفتين و فلسفيين ارين فقهيين و قانونيينمفهوم السيادة وفق منظ
ا كلتا المنظومتين،و  ،الإسلامية فهي محاولة ترمي إلى التأصيل لفقه السلطة  كذا الوقوف على القيود التي أحاطتها 

محل  لمعالجة الموضوع، وعليه و لمقارنة مع فقه السلطة الوضعي ذلك، و يةالسياسية من منظار الشريعة الإسلام
   التالية: شكاليةالإ ةالبحث تطلب منا الأمر صياغ

 من القانون ظلّ كلا دة فيما هي القيود التي تخضع لها و تتقيّد بضوابطها السلطة السياسية صاحبة السيا*
  الوضعي و الشريعة الإسلامية ؟ 

 التي ستتبين ليةالتا ضيةلفر ية حاولة الإجابة ابتدائيا على الإشكالبمهذا البحث توجيه ولقد تم الاستعانة في 
    :صحتها من خطأها عند عرض نتائج الدراسة

ني ذان ساقاان اللّ المنهج هماو المقارن كذلك على المنهج هذه الدراسة على المنهج الوصفي و قد اعتمدت في ل*
  : لخطوات التاليةاللتعرض للموضوع وفق المراحل و 

 ظل لك فيذدولة و نية في الوالسيادة القانو مفهومي السلطة السياسية  من الدراسةالأول العنصر تناولت في  
لذي تخضع الفلسفي اقانوني و خصّصته للتعرض للأساس الالثاني فلقد العنصر ا أم ،الإسلاميالنظامين الوضعي و 

عة الشري(سلامي الإضعي و وذلك دائماً على ضوء الفقه والقانون الو  ،تتقيد بضوابطه السلطة السياسيةو له 
لإضافة إلى التسلامية)الإ  تين.نظومفي ظلّ كلتا الم لقيوداعرض لمضمون تلك الضوابط و ، 
   الإسلامي:مفهوم السلطة السياسية والسيادة في النّظامين الوضعي و  .2

  الإسلامي:عي و في النّظامين الوضمفهوم السلطة السياسية 1.2
   مفهوم السلطة: - أ) 

ا: ظور" يعرفّها " ابن من، وجاءت من سلط والسلاطة، و رالقهتعني السلطة اشتقاقاً لغة:  ،  "السيطرةالقوة و  "ّ
ا: " الملك و  ّ    1 القدرة"كما تعُرّف 

لعميد ي أحاطها به الول الذو المدهي القوة التي يهدف استعمالها إلى تنظيم جماعة بشرية معيّنة، و هاصطلاحاّ: 
لقول:" إنّ السلطة ما هي إلا القوة المنظمة لحياة ا Burdeau" بيردوا     2 .تمع"" 

ّ كما و  أتيه ا كان ليملوك سقدرة الشخص على أن يحصل من آخر على  ايعرّفها في موضع آخر: " 
  3.مل"هذا الأخير من تلقاء نفسه، كسلطة الأب على ابنه، أو سلطة ربّ العمل على العا

ا القدرة على الفعل أو  ن "أمّا الأستاذ " ريمون آرو  ّ   .4"لتدبيرافيعرّف السلطة : " 
ا على كما و  لنفوذ ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إراد ا المرجع الأعلى المسلّم له  ّ تعرّف السلطة 

ا و بحقها في المحاكمة ، و إنزال  الإرادات الأخرى ، بحيث تعترف لها لقيادة و الفصل ، و بقدر الهيئات الأخرى 
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ا ، و تمثّل الدولة  ا و الالتزام بقرارا ت ، و بكلّ ما يضفي عليها الشرعية و يوجب الاحترام لاعتبارا العقو
ا السلطة التي لا تعلوها سلطة في الكيان السياسي ، و يتجسد ذلك من خلال امتلاك ا لدولة لسمة السيادة ، لأّ

تمع   5 .مصدر القانون و محتكرة حق امتلاك وسائل الإكراه و استخدام القوة لتطبيق القانون في ا
  ا:همعنصرين رئيسيين  تقوم على توفر لسلطةاالتعاريف المقدمة أنّ  يتبينّ من عليهو 
  .يههمتوجشخاص آخرين و أر أو خص آخأي قدرة صاحب السلطة على التحكّم في ش عنصر السيطرة: - 1
  6.وّلة لهاعينّة مخفي حدود مينّ، و هذه السلطة نشاطها في مجال معو يقصد به أن تباشر : الاختصاصعنصر  -  2

ذوي الحق أو  ا من لمرخّصا: " فيعني الصلاحية أو القوة الفقه الإسلاميالسلطان في  أمّا السلطة أو
  تعريف لا يختلف كثيراّ عمّا جاء به القانون المقارن في تعريفه للسلطة.فهو  ،7المؤيدّة من الشارع الحكيم"

وعة من و مجمن شخص أد تمكّ لعلّ ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أنّ السلطة ظهرت في كلّ التنظيمات بمجر و  
ا على الغير، و  ين الآمر بين تلاف جة الاخلنتيج العلاقة بين الأمر والطاعة، و هو ما يستدعي ازدوا فرض إراد

نّ السلطة لا تعني دائماّ الدكما و   ،الخاضعين أو المؤيدّينو  سلطة رئيس  ناك فرقاّ بينهلك أنّ ولة، ذينبغي التأكيد 
حيث  يضاً منا أإنمّ فالاختلاف ليس فقط من حيث درجة وقوة هذه السلطة و سلطة حكومة حديثة، جماعة و 
  و هذا ما يسوقنا للحديث عن " السلطة السياسية". ،8طبيعتها

  سية:مفهوم السلطة السيا- ب)
ا السلطة لغة:  ا س: " ير قولهب "بوشعير" الباحثعرفّها يفاصطلاحاً: ، أما في المدينةيقصد  ، لطة الدولةاد 

ا سلبو  ّ   9."لبلادقيادة ال لدولةاا مؤسسات ، التي تتمتع التنسيقوالقرار و  الدفع،طة التنبؤ، و ذلك فإ
ا القو : ""جورج بيردو" باحثوعرّفها ال تمع"، كما و ّ ّ فهعرّ ة المنظمة لحياة ا بعة فكرة،  ا قوة في خدمةا"  قوة 

فراد على ر أن تجبر الأزم الأمذا لإقادرة ماعة، بحثاً عن الخير المشترك، و مخصصة لقيادة الجمن الوعي الاجتماعي، و 
ا"التزام المواقف  مر    .10التي 
ا" رروبيرت مكيف" باحثكما عرّفها ال ا على إراد " القدرة:ّ اعة  آخر فرض الطبمعنىى، و ة أخر على فرض إراد

  .11بما تحتكره من إكراه شرعي"
  إنّ مصطلح السلطة السياسية وفق التعاريف السابقة يحمل معنيين:

ا القوة و القدرة على و  * المعنى المعنوي:   إصدار ومين، وتتمثل فيى المحكاكم علالسيطرة التي يمارسها الحيقصد 
  قوة المادية.خدام الست القواعد القانونية الملزمة للأفراد ، و إمكانية فرض هذه القواعد على الأفراد

، أي وينعناها المعلسلطة بمامارسة بمللسلطة السياسية، فيعني أجهزة الدولة التي تقوم المعنى المادي(العضوي):  *
ا التنفيذيةو  الحكومة"ما يطلق عليه عادة لفظ "   .12أجهز
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ها ة التي بواسطتا الوسيلكوالمؤكّد أنّ السلطة السياسية ضرورية لقيام الدولة، و هي أيضاً ضرورية لو 
 لدولة في عصر اوظيفة  لأنّ  وتستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية لا ينافسها في ذلك أحد، 

الات هدفها تحق دما كانت في بع اواةالمس يق أكبر قسط من العدل والحاضر أصبحت تمتدّ إلى العديد من ا
ة قوم هذه السلطتهاء أن الفق السابق قاصرة على حماية مصالح الحاكم و مجموعته عن طريق القوة، و لذلك يشترط

عن لتركيز على الناحية الركنية لتأسيس الدولة حيث الحديث وعليه و 13.العامة على رضا و قبول المحكومين
لأساس،  ينالسلطة كأعضاء ممارس كن أن نعرّف اوية يمه الز من هذأي الممارسون للحكم في الدولة، و للسلطة 

ا تلك الهيئة التي تعتبر جزءالسلطة السياسية في الدولة على أ سم  و، تحكم سياسيمن الشعب ال ّ ة دوللاتتولىّ 
م برعاية مالسشراف على شعب الدولة و إقليمها و وظيفته الإمهمته و    تملك لوحدهاالتيم، و صالحههر على شؤو

الهيمنة يطرة و مال السك استعالنظام و تملوسائل القوة، و تحتكر لوحدها حق استعمالها، حيث تفرض من خلالها 
ا، فتُ  افي إطار قانو   عام.ها الاحترام نظاموقوانينها و  خضع جميع من في إقليمها لسياد

ا  أولهاف أهمها سبعة خصائص، تتميّز السلطة السياسية في الدولة بعدّة خصائصو  أي أنّ وصول  شرعيةأ
كذا القوانين لتي تفرضها الشرعية الدستورية، و المبادئ الديمقراطية الا بدّ أن يكون وفق الأسس و  هذه السلطة

نّ الوصول إلى الحكم لا المنظمة لطرق التداول على  ت، و هذا يعني  لانتخا السلطة، لا سيما القوانين المتعلقة 
القوانين،  بما أنّ جلّ النصوص المنظمة لشؤون الحكم (الدستور،و  بدّ أن يكون وفقاً للقانون وليس على حسابه

 نّ أساس هذه السلطة أيضاً إرادة غير المباشرة للشعب، فهذا يدّل كذلكات) تعبرّ عن الإرادة المباشرة و التنظيم
 القهر من دون رضا الشعب تعتبر سلطةفإنّ السلطة القائمة على القوة و عليه الشعب التي تقف وراء كلّ ذلك، و 

انيها و  .فعلية أو واقعية و ليست قانونية ّ ا مستقلة و : أصيلةأصلية و  أ ّ بعة من أيّ سلطة أخرى لا أي أ ليست 
ا مبتدولا  في الداخل ّ ا مستمدّة من ذات الدولة و ة ئفي الخارج، كما أ ن القانون، مماّ يعني أنّ السلطات ملأّ

بعة لها وخاضعة لها في طرق إنشائها و الأخرى في ا ا و ،عملهالدولة ينبغي أن تكون   مركزيةسلطة عامّة و لثها أ
ا تسمو على  ذات اختصاص عام تحيط أي ّ ا سلطة عليا، أي أ ّ جميع بجميع جوانب الحياة في الدولة، كما أ

ا سلطة مركزيةالسلطات الأخرى في الداخل و  ّ موعات المحليّة و  الخارج، كما أ الإقليمية، مماّ يسمح لها تعلو ا
لفصل في المسائل الانفرادية. تفرض عن  التي تجعلها سلطة إكراه ةاحتكارها للقوة العسكريأمّا رابعها ف لإنفراد 

ا لإنشاء النظام ، لحماية الإقليم من كافةّ أشكال الاعتداءاتو حماية الأشخاص والممتلكات، و  طريقها إراد
ا أعلى سلطة، و  هي نتيجة حتميةو  ،لصلاحية سنّ التشريعات و الأنظمةاحتكارها وخامسها ف لتمتعها لكو

تطبيق هذه نظمة، كما تسهر على حسن تنفيذ و الأار صلاحية سنّ القوانين و ها لاحتكلإرادة الانفرادية، مماّ يؤهل
النصوص بما تملكه من وسائل القوة الماديةّ، و أخيراً توليّها لاختصاص توقيع الجزاء في حال انتهاك الإرادة 

ا  هيف سادسها ثمّ الوضعية.  ينفي عنها الصفة اللاهوتية،لا تدّعي القدسية، فهي زمنية مماّ  سلطة زمنية بشرية كو
ا هيو أخيرا فسابعا  و. و هي زمنية تتأثر بخصائص الزمان ّ فلا هي سلطة عسكرية، و لا هي  سلطة مدنية أ
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سلطة دينية مقدّسة، بل هي مدنية و حالة نظامية متحضرة جاءت بعد تطورات شهدها التاريخ و مرّت به الدول 
  14.بعة للسلطة المدنيةمماّ يجعل السلطة العسكرية مؤسسة 

ة، لسلطة السياسيورتين لصوري بين يميّز الفقه الدستفالسلطة السياسية التي يمكن أن تتخذها الأشكال  أمّا عنو 
ً حيث تتكون على هامش القانون الدستوري: ا دستور لثة غير معترف    و صورة 

   ، عول في الدولةاري المفون السوفقاً للقان الحكمهي السلطة التي تصل إلى سدّة و السلطة السياسية الشرعية: *
لشرعية الدستورية عندما تتطابق أع لتطابق مع قواعد القانون، كما يوصف   ع الدستور، أولسلطة ممال اأي 

جها في   هم.سْ عليارَ تمُ بين من كيفية وصولها إلى كرسي الحكم، وفي العلاقة بينها و   على الأقل 
ا جاءت  لمحكوموناعتقد تُطلَق المشروعية على السلطة السياسية التي يلمشروعية: السلطة السياسية ا* ّ جمة لما تر أ

ا غير شرعية. و في الغايم وأفكار و قيرضونه من اتجّاهات و  لرغم من كو لطة النوع من الس ون لهذالب يكحكم، 
لثورية، او المشروعية  يولوجيةلإيدالمشروعية السياسية مرجعيات معينّة تستند إليها في غياب الشرعية الدستورية، كا

  15....الخ و المشروعية الكاريزماتية
لفعل في مجال ائمة ق سلطة تدّل السلطة الفعلية على ما لشخص معينّ أو لعدّة أشخاص منالسلطة الفعلية: *

الات، و  ل إلى فعلية أن تتحوّ لسلطة اللكن تعتمد السلطة الفعلية في وجودها على الأمر الواقع، غير أنهّ يممن ا
ا، كما يمإذا اكتسبت الشرعية الدستورية و  سلطة قانونية نقلب إلى لقانونية أن تلسلطة اكن لتمّ الاعتراف الدولي 

حكام الدستو سلطة فعلية إذا ضرب الحاكم ممثّل السلطة القانون ل هوائه، واستعمأكم وفق حر، و ية عرض الحائط 
  16.فرض إرادتهد تحت تصرفّه لقمع معارضيه و توجالقوة المادية التي 

  الإسلامي:وم السيادة في النظامين الوضعي و مفه 2.2
ا، و  لسيادة وتستأثر  ذه التتمتع الدولة  لى ع الأخيرةليا و كلمة العا الصفة أن تكون لهمعنى تمتعها 

لالسيادة لصيقفكرة لأفراد الموجودين داخل حدودها، و اسائر الجماعات والهيئات، و  عتبر خصيصة تدولة و ة 
سياسية اعات الالجم من هي التي تميّزها عن غيرهاجوهرية من خصائصها، وصفة للسلطة السياسية فيها، و 

  .الأخرى
  تعريف السيادة:-أ

  مي.الإسلا لمنظوراأخرى اصطلاحية، كما للمفهوم دلالة وفق مصطلح " السيادة" دلالات لغوية و يحمل 
 لشرفهم على ى المواليعلطلق أُ  ثمّ . سؤدداً، فهو سيّد، والأنثى سيّدةسيادةً و  السيادة من ساد، يسود، فلغة:

سوّده يقال و  أكرمهم،و يّدهم سفي قومهم شرف، فقيل سيّد العبد وسيّدته، وسيّد القوم إن لم يكن لهم الخدم، و 
  لرفيع.لقدْر ادة: االسيارف ومجد، و اً: شسودو  الأسود من القوم: أجلّهم،قومه وصار رئيساً عليهم، و 
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ا و لملازمة لها، ساسية اة الأزة الدولميالعليا التي لا تعلوها سلطة، و  فالسيادة هي السلطة اصطلاحاً: أمّا التي تتميّز 
تمع السياسي المنظم، ومركز إصدار القواعن كلّ ما عداها من تنظيمات  يدة الجهة الوحت، و لتشريعانين واداخل ا

 خدامها لتطبيقق استلحو القوة  للشرعية الوحيدة لوسائللتالي المحتكرة و  ولة بمهمة حفظ النظام والأمن،خالم
  .17القانون

اجون بودان" عرّف المفكّر "و  ّ   18ها القوانين"لا تحدّ  الرعاو " السلطة العليا على المواطنين : السيادة 
ا تللسيادة من الدولة التي ير فينطلق في تعريفه  "إيزمانأمّا الأستاذ " ّ نّ الذي عنده ألأمّة، و انوني لشخيص قى 

ضعها فوقها سلطة تخ توجد لامة، و تعلو إرادات أعضاء هذه الأ يجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامّة التي
تمع السياسي هي التي لايلها، و  ب هي حس طة أخرى،سل ثلهاتما توازيها أو نتهي إلى أنّ السلطة العليا في ا

  وجهة نظره السلطة التقديرية المطلقة.
نّ للسيادة معنى سلبي يتمثّل في إنكا "كاري دي مالبرغ" باحثليرى ا قيود على  قاومة أومر كلّ يرى 

يّ بها لا ترضى تي بموجة الالسلطة العامّة، فالسيادة وفقا لرأيه هي صفة، أو هي إحدى خصائص السلطة العامّ 
  جود سلطة أخرى فوقها.حال و 

ا صفة في الدولة تمكّنها من عدم ف" لي فير"باحث ال أمّا ّ ا فيبميّد إلا التقو  الالتزاميعرّفها   حدود المبدأ حض إراد
سست لتحقيقه.للقانون و  الأعلى   طبقا للهدف الجماعي الذي 
ن" باحثأمّا ال التي  العامّةعات الخاصّة و د والجمافرامواجهة الأ ن ذات سيادة فيفيعرّفها بقوله أنّ الدولة تكو "  دا

تمع السامي الذي يخضع له    الجماعات.و  الأفرادتعيش أو تعمل داخلها، فهي ا
  نصران:ا علهيادة إنمّا تعني عدم التبعية، و عليه، ووفق التعاريف المقدّمة فإنّ السو 

  لسلطة.* عنصر إيجابي يتمثّل في القدرة فوق العاديةّ للبشر لفرض ا
ريف آخر يذهب تعو خرى، ألا يتبع في أيّ شيء جهة  عنصر سلبي يبدو في الصفة التي تجعل صاحب السيادة* و 

ا   .19إلى أنّ السيادة هي السلطة التي لا تحتاج لأيّ مبررّ لإثبات صحة تصرفا
  :السيادة في المنظور الإسلامي-ب

ل من ع الثلث الأوّ لحاحاً مكثر إأبطريقة ، و رالتاسع عشسلام مع بداية القرن طرُحَِ مبدأ السيادة في الإلقد 
يار الخلافة الإسلامية، و القرن العشرين، لا سيما    مثال:لمسلمين، من أكًرين ان المفمساهم في ذلك مجموعة بعد ا

ك مفكرون لذ قد سبقهم فيو  " أبو الأعلى المودودي"، " الشيخ تقي الدّين النبهاني"، " الشيخ حسن البنا"،
  غيرهم.و آخرون من أمثال " جمال الدين الأفغاني"، " الشيخ محمّد عبده"، 

ا في مشكلة الخلط بين السيادة من بعده الفقه الدستوري الغربي قد وقعحين أنّ الفكر السياسي الغربي و  فيو 
ّ في الفقه الدستوري الإسو  لامي، لأنّ كلّ السلطة السياسية كما سنرى لاحقاّ، فإنّ هذه المسألة لم تُطرح بتا

التمييز بين السيادة والسلطة، ومن ثمّ بين صاحب لأنّ هذين المصطلحين له معنى محدّد وواضح، و مصطلح من 
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الجوهري الذي يجعل من النظام السياسي الإسلامي يختلف عن النظم  صاحب السلطة هو الأساسالسيادة و 
تعمل في نطاق الشريعة مية إنمّا تستند إلى إرادة الأمة التي إنّ السيادة في الدولة الإسلا. 20الوضعية اختلافاّ كلياّّ 

الشريعة ولم تنسجم  مشروعة على هذا الأساس، فإذا تجاوزت السيادة نطاق أحكامالغراّء، وتعتبر السيادة مبررّة و 
  .21هو إرادة الأمّة فقدت أساس مشروعيتهامع مصدرها و 

  الإسلامي:السيادة في ظلّ النظام الوضعي و  التطور التاريخي لفكرة-ج
  :التطور التاريخي لفكرة السيادة في ظلّ النظام الوضعي* 

عتو الدولة الح يّد،إنّ فكرة السلطة العامّة فكرة قديمة ظهرت في الحكم الملكي المطلق و المق بارها ديثة 
تمع السياسي، أمّا السيادة بمفهومها الحاضر فلم   ملوك كان قائما بين  اع الذية للصر تظهر إلا نتيجأساس قيام ا

القرون  الرومانية في اطوريةالإمبر  فلقد كانت، طبقة الأشرافو  الإمبراطوريةفي العصور الوسطى ضدّ البابوية و فرنسا 
 حبمبراطور هو صاكان الإ، فنةً المسيحية د، و الإقطاع داخلياً سياسياّ، و الحكم الملكي الوسطى تقوم على نظام 

لسلطة ا فيتا البالسلطة السياسيّة، في حين أنّ الإقطاع يسيرّون شؤون المقاطعات داخليا، أمّ  لروحية لقيام امتّع 
نة المسيحيةالإ زاماً أن لحديثة، كان للدولة اافكرة  بروزو  يجة لوجود هذه التنظيمات الثلاثنتو ، مبراطورية على الد
الأراضي  علىمّة ا العاهذه الدولة حتىّ تتمكّن من فرض سلطته بينو  وم صراع بين هذه السلطات الثلاثيق

كبيرا في ظهور   فقد لعبت فرنسا دورا في ظلّ هذه الأوضاعو  ،22استقلالها عن هذه التنظيماتالفرنسية و شعبها، و 
لكة رنسا ممفأنّ الله، و من نفسه و  ته من، وأنهّ يستمدّ سلطإقرار مبدأ أنّ الملك إمبراطور في مملكتهالدولة الحديثة و 

مة مملكته من إقا تمكّن لقضاء على سلطة أمراء الإقطاع في الداخل حتىّ ا على ليست مقاطعة، فعمل الملكو 
لدولة الحديثة لتالي أقام اطته، و د لسلتمكّن من إخضاع الأمراء الإقطاعيين فيما بعستقلة عن الإمبراطور والبا و الم
يز أساسي عنصر ممك  لسيادةمبدأ اأحد، وبذلك ظهر فيها وحية في شخصه لا ينازعه الر حّد السلطة الزمنية و و و 

   للدولة الحديثة و كنتيجة لذلك الصراع.
لنسبغير أنّ السيادة لم تظهر بمفهومها القانوني  وسيلة دفاعية ستعملت كاية و طفرة واحدة فقد تميزت 

ة يث القو حبية من ادة نسفلقد كانت السي ،مطلققانونية ذات مضمون هجومي و  سلبية قبل أن تتحول إلى فكرة
ا غير قاصرة على الملك، و  لسلطة سو لكو ا كلّ من يتمتّع  ً أو من اً أو ملك اء كانإنمّا يتصف  بقة طرو

عتبارها وسيلة يستعملها ا  ،الأشراف يئات الهه مع صراع لملك فيكما كانت سياسية من حيث التكييف، 
ا تتمثل في إنكارو ، الثلاث   أيةّ سلطة فوقها. أخيراً كانت سلبية في مضمو

ذه الفكرة من الفقهاء هو:  دى  في كتابه الجمهورية الصادر في ستة أجزاء عام  "جون بودان "و لعلّ أوّل من 
ً للدولة التي بفضله انقلبت من النسبية إلى السمو، لا تقبل التجزئة، و جعل منها  حيث ،م1576 عنصراً مكو

ا و تزول بزوالها عتبارها حقاً للملك، و . لا تظهر  إلا  و بعد تطور الدولة تحوّل مفهوم السيادة من فكرة سلبية 
إلى فكرة إيجابية تتمثّل في حق الأمر و النهي في الداخل بوضع قواعد  حقوق نفكرة قانونية تبرر ما كسبه م
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لقوة، و كذلك تمثيل الدولة في الخارج و التعامل مع الدولة الأخرى على قانونية على الأفراد الخ ضوع لها و لو 
عتبارها لصيقة بشخص الملك و أصيلة لا  عضوً  للسيادة معنىً  فقد كانو فضلا عمّا سبق  أساس المساواة.

، هذه الفكرة التي تجد مصدرها في يستمدّها من الغير، فهو غير مسؤول أمام الدولة أو الشعب و لا يحاسبه إلاّ الله
على ما يلي: " نحن   1770إلى النص في مرسوم ديسمبر   "لويس الخامس عشر"نظرية الحقّ الإلهي حيث ذهب 

   لويسو " بقوله :" إنّ الملك لا يملك مباشرة السيادة  "و عبرّ عن ذلك الفقيه، لك عرشنا إلا من الله"لا نم
  .23" فحسب بل هو الملك لها أيضاً 

 من تبريرلها  ان لا بدّ بي، كالمكتسبات التي حقّقتها السلطة الملكية على الصعيد الواقعي الغر إنّ تلك 
لموازاة مع ضطلع به العمل الفقهي، النظري، و هو ما ا، و قانوني صفة ل إضفاء ري يحاو ار فكذلك برز تيلكن 

  السلطة:الألوهية على سلطة الملوك قصد منع أيّ احتجاج ضدّ هذه 
لفكر السياسي افي  اً ممنظّ  لاً استعماادة" مصطلح " السي أوّل من استعملجان بودان ""القانوني فهذا المفكر و * 

ا: "عرفّها و في أواخر القرن السادس عشر  ّ   ة".ة قياديعظم قو هي أقوة مطلقة ودائمة، و واقعياً 
ذا الوصف يكون " بودان " قد حرّر مبدأ السيادة من الخ ، يعتبر  ة كحق للقيادةالسياد عه عنرافة، غير أنهّ بدفاو

ا ملك خاص للملك و لا يقبل مشاركة أيّ  ّ ة في هذا أو هيئ  شخصالملك صاحب هذا الحق بلا منازع، و 
يئة من هيئات و إلى هن _ أحتىّ عندما يفوّض الأمير سلطاته إلى أعونه _ حسب بوداالحق المطلق للقيادة، و 

ظلّ المركز يعوان ، بحيث ت أو الألهيئاة محدّدة، فإنّ مثل هذا التصرف لا ينقل هذه القوة المطلقة لهذه االدولة لمدّ 
بتاً بصفتها مؤتمنة على تلك القوة و حارسة لها، و لا ة _ و عليه مالكة السياد وّل إلى تتحالقانوني لهذه الهيئات 

ا، و لا يمكن تقي فسيادة الملك حسب " بودان" لا يمكن تقييد مجالها و خر. يّ شرط آ أو لتفويضيدها لا زما
يةّ قوة أخرى و  عتبارها قوة مطلقة_ لا تعترف  قول أعلى منها، ي لها أو وازيةممن جهة أخرى فإنّ السيادة _ 
لسيادة لا يعترف بقوة أخرى إلا قوة الله"."   بودان ": " إنّ الذي يتمتع 
  يترتبّ على ذلك نتيجتين:الإرادة البشرية، و لملك أعلى من هكذا فسيادة او 

رةيمك لتالي لاة الأمير منبثقة من إرادة الله ومن القوانين الطبيعية، و * أنّ سياد ير الذي عليه أن مسؤولية الأم ن إ
  يحترم أوامر الله، إذ أنّ الملك ما هو إلا ممثّل الله في الأرض.

  .24هم ملزمون بطاعته الكاملةالأفراد لقوانين صاحب السيادة، و * خضوع 
لطة صاب السضعف ألو عليه فتعريف " بودان " للسيادة هو مرآة عاكسة لحاجة عصره المضطرب و القلق 

 ن النسبية إلىملسيادة اقلبت السياسية به، ليتوصل بنظريته إلى تمجيد الوحدة و تقديس السلطة المطلقة، و ان
ً للدولة السمو لا تقبل التجزئة ، و جعلها عنصراً    25مكوّ

أنصار الملكية المطلقة في إنجلترا فقد صاغ نظريته حول السيادة بطريقة و لكونه من "هوبزأمّاّ الفيلسوف "توماس * 
ا،و تحريم مقاومة الملوك تؤدي إلى ، و دحض الآراء التي كانت تؤيدّ ثورة الشعب ييد الملكية و إطلاق سلطا
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ي يعتبره أساس السيادة عنده، إلى أنّ إطلاق ذال الاجتماعيلعقد لتحليله  ، وعن طريقم)1688الإنجليزي سنة 
سلطان الملوك هو العلاج لحالة الفوضى، فلا يجب أن تخضع سلطتهم لأيّ قيد، بما فيه الإلهي و القانون الطبيعي، 

يّ عن كلّ  تنازلوا له  و بل الجماعة لا يعدّ طرفاً في العقد و بما أنّ الحاكم الذي اختارته  حقوقهم، فإنهّ غير ملزم  
  .26ادة قانونه و تشريعاتهيقانون إذ هو من يصنع القانون يعدّله أو يلغيه متى شاء، و عليه فالسيادة هنا هي س

ياق نظريته في س هبذا فقد ذلهضرورة تقييدها، و مع  الملكية لكنيحبّذ  "جون لوك*في حين نجد أنّ الفيلسوف "
م كلية، و إنمّا قبلوا العقدية نّ الأفراد لم يتنازلوا عن سياد قوقهم لحاكم زء معينّ من حجازل عن التن إلى القول 

 لاف " هوبز"خعلى و  ،لحاكمون سلطان اكَ الذي يُ  عنه هو واعادل اختاروه من بينهم، و هذا الجزء الذي تنازل
قد جاز خلّ بشروط العأه إذا ذلك أنّ  الأفراد، و يترتب علىيعتبر طرفاً في العقد الذي أبرمه الحاكم  أنّ  يرى "لوك"

كيد على سيادةإنّ في تحليل " لوك " للعقد الاجتماعي على هذه  فسخه. لكلمته  وإعلاء الشعب الصورة 
 ،صدار القوانينإتتولى  ريعيةوجوب خضوع الحكامّ لإرادته، لذلك قال " لوك" بوجود سلطتين: سلطة أو هيئة تشو 

تمع أو الشعب، و هي سلطة أعلى تتشعبية، و وسلطة  إليه الفكر  ا تطورلملنواة اهذا ما يشكّل مثل في سلطة ا
ادة لتشريعية، وسيلهيئة افي ا م السيادة إلى: سيادة قانونية وتتمثّلالسياسي بعد القرن التاسع عشر، حيث قسّ 

لرأي العامسياسية و    .27تتمثّل في قوة الشعب، أو ما يسمّى 
الدولة كانت  لى نشأةسابقة عإلى اعتبار حالة الإنسان ال ذهب" فلقد جان جاك روسوا الفيلسوف الفرنسي "*أمّ 

صالح الفردية لتوفيق بين المم فيه ااعي يتالتّامين، غير أنهّ و بدافع إقامة نظام اجتم والاستقلالمريحة يسودها الحرية 
قابل تمتّعه مللمجموع، في  لطبيعيةته االمتضاربة و الحدّ من المنافسة، و حلّ المنازعات، تنازل كلّ فرد منهم عن حر

تمع الجديد حمايتها و المح ت مدنية من نوع آخر يكفلها له ا نشأ تسلطة عليا  قيو ذلك عن طر  افظة عليها،بحر
ت الأفرادفي الجماعة، و ت ر إنّ مصد، ماعةفي الج رستقراالا، و حفظ النظام و الأمن و تولىّ تحقيق حماية حر

رادة إنشأت  لاجتماعياالعقد  مضاءالسلطة و السيادة هنا يرجع إلى اتفّاق و عقد أبرمه الأفراد فيما بينهم، إذ 
 لجماعة(الشعب)سيادة افلعقد، اهذه الإرادة مستقلة عن إرادات الأفراد الموقعين على ، و موع الأفرادعامّة 

موععاقد و وجدت نتيجة الت ا كانت هذه الإرادة فكر تعبرّ عنها إرادة ا
ّ
احب صالشعب هو أنّ  وية قيلة معن، و لم

هذه السيادة  ستخدمت شخاصأ ود شخص أو مجموعةبما أنّ هذا السلطان مجازي فلا بدّ من وجالسلطان الدائم، و 
زلها عادته، و يمكن على إر  بناء هي لا تعدو أن تكون خادمة له، تبقى في عملهاو  تعبرّ عن إرادته،سم الشعب، و 

ا م وحدة لا تقبل التجزئة "روسو"السيادة عند و  ،ذلك الجماعة في أيّ وقت إذا شاءت امّة  الإرادة العهي إلا الأّ
ة يمكن أن ة هذه السيادسر و إنمّا مما ، كما أنّ السيادة لا تقبل التنازل عنها،جموع، و الإرادة لا تقبل التجزئةللم

ا الأمّة إلى فرد منها أو مجموعة أفراد، كما أنّ السيادة لا ت ة خالدة، مركز  ا هي دائمة،، و إنمّ لاقاً تقادم إطتعهد 
  .28مستقرة في الشعبو 
  :كرة السيادة في ظلّ النظام الإسلاميالتطور التاريخي لف*
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تمع العربي  نهّ لم يعقبل ظهور الاسلامإذا عد إلى ا لسياسي نمطاً اتنظيمه  رف في، فيمكن القول 
هي و ، 29" القبيلة" يلقبلي هالنظام دة الأساسية في اإنّ الوح، ت كلّ قبيلة تشكّل عالما بذاتهموحّداً بحيث كان

(عند  المنازل مجموعة ارة عنمن الخيام (عند البدو) التي تقام حول خيمة السيّد، أو هي عبعبارة عن مجموعة 
رابطة لدموية، أي القرابة ايق الإلى التجمع القبلي كان يتمّ خاصّة عن طر  الانتماءضر) التي تكوّن حيّاً، و الح

و عبد أ لحرّ ق التبنيعن طري نتماءالاهذا الأساسية التي تجمع بين أفراد القبيلة ذوي الجدّ الواحد. كما كان يتمّ 
  .30لرّقان طريق اً عأخير ي إقرار البنوة لابن أمَة، و ، أو عن طريق تثبيت النسب أ(الذي يصبح حراًّ)

ذا جنى أحدهم إوماً، و مظل القبيلة متضامنون أشدّ ما يكون من تضامن، ينصرون أخاهم ظالماً أو أفرادو 
 ،لى قبيلة أخرىإيه لجأ ن تحمأة إذا أبت قبيلو  فهي للقبيلة و لرئيسها خيرها، إذا غنم غنيمةحملتها قبيلته، و 

ا لقبيلة يحميهرتباطه ر شعو هذا الي وطنية قبلية لا وطنية شعبية، و حسب نفسه من أفرادها، فوطنية البدو و 
لعصبيةو    .31تحميه هو ما يسمّى 

ثيرا، و ر  متألفكان يترأس التجمع القبلي مجلس و  ب الأسر الأكثر  د أعضائه_ و هو أح ئيسه_من أر
لى عخيمته علامة  لى جانبإربته حيعينّ لمدى الحياة، و يطلق عليه اسم " السيّد" أو " شيخ القبيلة" الذي يغرس 

سته، و قد يُـعْزَل الشيخ و تنتخب القبيلة رئيساً آخر من أسرة أخرى ، و لك و  لها حدود، ة الشيخن سلطر
و عقد  و السلمألحرب تعتمد على صفاته الشخصية، و على الثقة التي تمُنْح له، و للشيخ سلطة تقرير ا

انب استقبال الأج يامها ويلة خالمعاهدات، و قيادة القبيلة في الحروب، و اختيار المكان الذي تنصب فيها القب
يع القضا ظر في جملس ينو كان هذا ا للتّفاوض معهم، و لكنّه في كلّ ذلك يحترم آراء و مطالب شعبه،

ا كان لهذا ي المطبقة، كمعرفية هنين الللقبيلة، لكنّه غير مؤهل لسنّ القوانين، لأنّ القوا الاقتصاديةو  الاجتماعية
  .32لرئيس"يطلق عليه اسم " العقيد" أو " اعلى العمليات العسكرية  مسئولاالتجمع القبلي 

تنافر البداوة لأسباب عدّة منها: 33ما بينها، فكثيراً ما كانت تصطدم ببعضهاأمّا عن علاقة القبائل فيو 
سة، الحضارةو  لك ت و قد اشتهرت : الماء والصراع حول موارد المياه من المراعي ، النزاع حول الشرف و الر

م العرب" ّ سم " أ ية أو مشتركة بين مركز رغم أنهّ لم تكن توجد أيةّ سلطة ، و 34الحروب و الغزوات بين القبائل 
ا كانت تشهدهذه القبائل، ورغم حالة الحروب و  ّ  قات سلمية عقبً علااأحي الصراع الدائمين بينها، إلا أ

سية، ة السياب السلطالأحلاف" ، تعالج غيا"تسمّى معاهدات بين بعض القبائل بموجب مواثيق مفاوضات و 
ة يما من الناحيية لا سقتصاداقات كلّ اعتداء ، أو تنظيم علا  من الاحترازوغايتها: إمّا تنظيم دفاع مشترك و 

 فيعة قبائل الواقبعض ال وبرى، التجارية، و هذا ما كان معمولا به خاصّة من قبل " مكة" القبيلة التجارية الك
  .35منطقة مسيرة القوافل القرشية

لعودة إلى البحث عن مفهوم و مضمون و  السيادة_ كما سبق تحديد عليه، و في ظلّ هذا الواقع، و 
نّ الغارات بين القبائل معناها من قبل_ فيمكن ا لغزوات كانت خالية من الهدف السياسي و لقول  المعروفة 
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على إقليم جديد، و إخضاعه لسيادة الوحدة الغالبة، فكانت بذلك غزوات ذات طبيعة  الاستيلاءالرامي إلى 
لمعنى الدقيق للكلمة، و التي يمكن أن تلعب اقتصادية محضة، و كلّ ذلك في ظلّ غياب  سلطة سياسية حقيقية 

، و التي يمكن أن تكون سبباً لظهور السيادة الإسلامية كما كان الحال في النزاعات سوابق مقبولة دوراً في تشكيل
. و السياسية  ته، أي في لنتيجة ينبغي البحث عن هذه السيادة في الإسلام ذاأثناء القرون الوسطى في أور

تمع الإسلامي من صنع النصوص القرآنية، فإنهّ م، و 36مصادره الأساسية ب أولى أن من المنطقي و  نإذا كان ا
  إجماع علماء الأمة.نفس النصوص الدينية، أي الكتاب والسنّة النبوية، و أسسها في تجد السيادة دعائمها و 

يمن على جميع السل السلطةالتي تعلو على جميع الإرادات، و  إنّ الإرادة ّ  نمّا هيات إطالتي  جلّ عزّ و  _إرادة ا
دين  ه لانه أحد أنّ ع يشذّ عاً لمالأمصار إجماع الأمة كلّها في مختلف العصور و انعقد إجما  لقدريك له. و وحده ل ش

" الغزالييقول " حرّمه الله. ام حرام إلا لاو  ولا حلال إلا ما أحلّه الله، لا شرع إلا ما شرعه الله،إلا بما أوجبه الله، و 
، و  في البحث عن الحاكم" و  في المستصفي: ، و لا يّد على العبدلا للس وسول لا حكم للرّ يتبينّ أنهّ لا حكم إلا 

  _ تعالى_ و وضعه لا حكم غيره".لا لمخلوق على مخلوق، بل كلّ ذلك حكم الله
الة إلى أنّ ومئ لا محريف يهذا التع"و  تعريف الحكم الشرعي: بعد أن ساق" محمّد أبو زهرةويقول الشيخ "

  أصله إلى وحيفييرجع  ن دينيالحاكم في الفقه الإسلامي هو الله_ سبحانه و تعالى_ إذ أنّ هذه الشريعة قانو 
لأحكام فيه إنمّا هي م أحكام  و كم الله تعالىعرفة حلمناهج السماء ، فالحاكم فيه هو الله، و كلّ طرائق التعريف 

 فيى أنّ الحاكم نعقد علقد ا دينه السماوي، على هذا اتفقّ جمهور المسلمين، بل أجمع المسلمون فإنّ الإجماع
 لاإ" إن الحكم  :فقال تعالى  كريم،الإسلام هو الله تعالى و أنهّ لا شرع إلا من الله، و قد صرحّ بذلك القرآن ال

  .37زل الله "و أن احكم بينهم بما أنو قال:  "" ، 
لسيادة المطلقة فكثيرةو    ا فيما يلي:ع يمكن إجمالهالإجما و  سنّةفي الكتاب وال أمّا الأدّلة التي تفردّ الشارع 

بل م الذي لا يقن الإسلاهذا ديطاعته وحده، ف وحده بمعنى عبادته وحده و  الاستسلامإنّ حقيقة الإسلام هي *
ن يطُاع في كلّ وق ، عاً ين الرسل جميدلإسلام ان الهذا كبفعل ما أمر به في ذلك الوقت، و  تالله غيره، و ذلك 

ن المطلق عليا و السلطايادة النّ الستيجة ذلك الحتمية أن، و (آل عمران) قال تعالى: " إنّ الدين عند الله الإسلام"
  ضلال.أنّ المنازعة في ذلك كفر وشرك و جاء من عند الله، و  هو لما

لحكم و التشريع المطلق:  فلا منازعة * إنّ عقيدة التوحيد  تعالى في تفردّ الله لمسلمينابين  تتضمن إفراد الله 
د بمعنيين: ير  لغة الشارع لأمر فيه، واببصفتي الخلق و الأمر و الهداية، فلا ينازعه فيهما ألا مشرك بعبادته أو كافر 

مر و الحرام، و الأ لحلال وافيه  و هو الذي يفصّل الأمر الكوني الذي يدبرّ به شؤون المخلوقات، و الأمر الشرعي
ي المعصوم هو نّ الوحأ، و النهي و سائر التكاليف، و إذا كان ذلك كذلك فقد صحّ أنّ السيادة للشرع لا غير

ذه القاعدة نتائج ع   ي: دّة هوحده مصدر التحليل و التحريم لا غير، و ينجرّ عن الأخذ 
  حقّ التشريع المطلق من دون الله. م لنفسه_ إجماع الأمة على كفر من زع
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عتباره شرطاً للإيمان   .38_ وجوب الاحتكام إلى الشرع مطلقاً 
لكريم ه في القرآن او رسول الله _ وجوب الطاعة المطلقة حقّ خالص  لا غير، و لقد تكرّر الأمر المطلق بطاعة

ت الشريعة بطاعة مطلقة  م) ،  عليه وسلّ الله(صلّى  رسوله لأحد بعد الله و بعدحوالي (ثمان و عشرون مرة) و لم 
ة، و إذا  طاعة في الطاعنمّا ال، و إفالطاعة لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم  _ عزّ وجلّ_ لأنهّ لا طاعة في معصية

  ثبت أنّ السيادة للشرع لا غير. كان ذلك كذلك فقد
دليل  في ذلك وشرعي،  ينعقد على خلاف دليل لا_ إنّ الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي، و أولى أن 

ما هو كنشاء الأحكام  إ تملك لاسلام قاطع على أنّ السيادة للشرع، و أنّ المرجع إليه لا غير، و أنّ الأمّة في الإ
 " لا:  " أبو زهرة"يخ قول الشييها، الحال عند الأمم الغربية، و إنمّا يقتصر دورها على فهم الأدلةّ و التخريج عل

  اء الشرعشلأنّ حقّ إن رنجة،بدّ للإجماع من سند لأنّ أهل الإجماع لا ينشئون الأحكام ، كما توهّم بعض الف
مّة ن الأصول العامد عليه يعتم تعالى وللنبيّ الذي يوحي إليه الله، و على ذلك لا بدّ أن يكون للإجماع مستند

  .39للفقه الإسلامي"
لعقل دوراً لالذين جعلوا  لمعتزلةتىّ احقل ليس بشارع، لأنهّ لا حكم إلا  تعالى، و _ إجماع أهل العلم على أنّ الع

ذلك دليل  ه، و فيلنشئ بمفي تقرير بعض الأحكام قد اتفّقوا على أنّ العقل كاشف عن الحكم الشرعي و ليس 
  على أنّ السيادة للشرع وحده.

كيد على أ_إجماع الصحابة و الأئمة على أنهّ لا اجتهاد مع النّ    لشرع.سيادة لنّ الص، و في ذلك 
لبطلان،لها ال  شهد_ إجماع أهل العلم على أنهّ لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، أي التي و في  شرع 

  ذلك إقرار بسيادة الشرع.
لدين  هو موافقة او الردّ  لقبولا_ إجماع الأمّة على أنّ كلّ ما أحدث على خلاف الدين فهو ردّ، ذلك أنّ معيار 

  .40أو مخالفته، فدلّ ذلك على أنّ السيادة للشرع لا غير
م وسائل لمعرفة اع أهل ي، أي أنّ إتبم الشرعالحك _ إجماع الأمّة على أنّ تقليد العلماء إنمّا يصحّ من جهة كو

لشريعة و العلم إنمّ  حكامها جما يكون من جهة علمهم  ، و في ذلك تفصيلا لة وقيامهم بحجّتها و حكمهم 
  كيد على أنّ السيادة للشرع وحده لا غير.

تمع الإسلامي أن يدّعي بكونه صاحب  و من كلّ ما سبق، يبدو أنهّ من البديهي ألا يسمح لأيّ شخص في ا
إرادة علوية لا حدود لها، أو بسلطة مطلقة يمارسها على الأفراد هم من طبيعته و أصله، و أنّ مبدأ المساواة 

لمقدّس يغطيهم جميعاً، و الأهمّ من ذلك أنّ السيادة التي تكونت في فرنسا  لا تجد لها مرادفاً في الفقه الإسلامي، ا
_ عن محتوى السيادة بصفتها حقّاً لوضع  اً يتقريب _ إذ أنّ هذا الفقه يستعمل سلسلة من المصطلحات للتعبير

نية ، و في هذا السياق ركّب الفقهاء جملة من  الضوابط و القواعد العليا من جهة، و حقّاً للقيادة من جهة 
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الألفاظ كالإمامة، الطاعة، الحرية، العدالة، الشورى....الخ، منسقين بين هذه المصطلحات ليعطوا المعنى للسيادة، 
تمع، و كذلك حقّ القيادة داخل الجماعة   .41الدال على حقّ وضع القواعد العليا في ا

  :سلاميالمنظم للسلطة السياسية في النّظامين الوضعي و الإ الأساس القانوني.3
وع كلّ به خض يقصد، و  ديثةن أهم ملامح المدنية الحيعُدّ خضوع السلطة السياسية في الدولة للقانون م

ت الدولة من أشخاص وأجهزة و هيئات و  الفكري، و لفلسفي امون ير أنّ المضأفراد لأحكام القانون ، غمكو
ذا المبدأ قد اختلفوكذلك  ريين لسياقين الحضااا بين طوراتت ظروفه و المسار التاريخي الخاص الذي سلكه الأخذ 

لك ي الغربي، و ذالسياس تاريخالغربي و الإسلامي ، ففي حين أنّ الأمر تطلب المرور بمحطات مخاض عسيرة في ال
ياسي  التاريخ الس، فإنّ رةلمعاصاالسلطة السياسية  ضع لهأنجع قيد يمكن أن تخبل أن يصبح القانون الوضعي أهم و ق

ته، أي منذ ظهور الإسلام ملامح و الإسلام ية لأحكام السياس لسلطةاخصوصية مبدأ خضوع ي قد رسم منذ بدا
زيم لوضع السلطة تجاه القانون .   الشريعة الإسلامية ، من دون أية عقدة أو 

ا لحكمإخضاع تصلة و الإسلامي إلى أنّ سلطة الدو ث و يذهب الرأي الغالب في الفقه الوضعي الحديو   رفا
ا، و  يادة مبدأ السمة ، و ادة الأبدأ سيذلك أنصار مبدأ سيادة الدولة ، وميتفق في القانون أصبح حقيقة معترفاً 

بشكل  و ا يبرز خاصةً لامي إنمّ الإسي و الشعبية ، غير أنّ الاختلاف الحقيقي الموجود بين الاتجاهين الفقهيين الوضع
 كذاو وضعياً، و ينياً أان دكلسياسية إن  جلي عند الخوض في تفاصيل طبيعة القانون الذي تخضع لقيوده السلطة ا

 الوضعي و لقانونينامن  عند الخوض في مضمون و طبيعة القيود المفروضة على السلطة السياسية في سياق كلا
             .الإسلامي

  :للقانون في النّظام الوضعي أساس خضوع السلطة السياسية 1.3
  :للقانون في النظام الوضعي الأساس الفلسفي لخضوع السلطة السياسيةأ.

لعمل أبرز المحاولات الفلسفية التي عُنيَ الفقيقصد به و  ة د من إطلاقيقييالتّ د و لى الحعهاء من خلالها 
ً و من خلالها سيادة الدولةالسلطة السياسية، و  هو فئة  ، ألا ولمعادلةني في االثا لحقوق الطرف حمايةً ، وذلك ضما

تنربعة أ، و تنحصر أبرز هذه المحاولات الفلسفية في لمحكومين من الأفراد و المواطنينا   ي:ه ظر
  :لخضوع السلطة السياسية للقانون القانون الطبيعي كأساس*
نّ سيادة سلطة الدولة مقيّدة بقواعد القانون الطبيعي ، أي تلك القواعد    ذهب أنصار هذه النّظرية إلى القول 

التي تسبق نشأة الدولة ، و تعمد على فكرة العدل المطلق و يكشف عنها العقل البشري .إنّ القانون الطبيعي ما 
ا العقل القويم ، و لضرورة أنّ التّصرف ظالم أو عادل ، طبقاً  هو إلاّ مجموعة من القواعد يوحي  بمقتضاها نحكم 

بت لا يتغيرّ في  لاتفّاقه مع العقول ، و هذا القانون كامن في طبيعة الرّوابط الاجتماعية ، و هو قانون أبدي 
معانه في بحث الرّوابط الاجتماعية و تحليلها يصل إلى ا لكشف و الزّمان و لا في المكان ، و العقل البشري 

ً في  تمع و تحكمه ، و يضع المشرعّ في كلّ دولة قواعد القانون الوضعي مهتد التّعرف على قواعده التي تنظمّ ا



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

284 

و لا مناص 42.ذلك بمبادئه ، و كلّما اقترب القانون الوضعي من دائرة القانون الطبيعي كان أكثر عدلاً و كمالاً 
تحقيق التّوازن الاجتماعي ، و من ثمّ كفالة الاستقرار في حتىّ تتمكّن من للدولة من التّقيد بفكرة القانون الطبيعي 

ربوعها و التّمكن من أداء مهامها . و عليه تنتهي هذه النّظرية إلى أنّ سلطان الدولة قائم و لكنّه مقيّد بقواعد 
  " .Le ferير " و " أ. لي ف  Michoudالقانون الطبيعي ، و هذا ما انتهى إليه الفقيهان "أ . ميشو 

ا ذي اعتبر" الرغم ما تعرّضت له هذه النّظرية من انتقادات و على رأسهم "كاري دي ملبيرو  ّ  لا تورد أ
ن تنفيذها ، ادي الذي يضملجزء المافتقد على سلطان الدّولة قيوداً قانونية ، و إنمّا هي مجرّد قيود أدبية و سياسية ت

لإضافة إلى أنّ العيب هو في صمي  حديد ، و عسيريرة التّ ضة عسم فكرة القانون الطبيعي إذ هي فكرة غامهذا 
ا على النّح ال للدولة لممارسة سلطا   .43ي تريدو الذالوصول إلى إجماع حولها مماّ سيفتح ا

  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية الحقوق الفردية كأساس*
ياته الفطرية حكان في   ده ، وللفرد حقوقاً وُجدت بوجو على فكرة رئيسية مؤدّاها أنّ  تقوم هذه النّظرية

ا دون قيود ، و تكوين  ع الأفراد نحوندما نز علكن  الأولى السابقة على نشأة الجماعة السياسية المنظّمة يتمتّع 
 ربو منع التضا فراد ،ين الأمجتمع سياسي منظمّ و إيجاد سلطة تكفل لهم حماية هذه الحقوق و فك المنازعات ب
اية الحقوق و لاّ لحمإجدت بين مصالحهم عند استخدامهم لتلك الحقوق ، و كنتيجة لذلك ، فإنّ الدّولة ما وُ 

حترام تلك الحق ا سابقة على نشأة الدّولة ، و لذلك فهي ملزمة  ا عن وطبيعية وق الصيانتها لأّ ا بمراعا د مباشر
ا ،لأنّ سلطان الدولة ليس مطلقاً و إنمّا   هو مقيّد بحقوق الأفراد . لسياد

ً اجتماعيا ضخماً  ) ، و شكّلت18) و (17لاقت هذه النظرية رواجاً كبيراً خلال القرنين (لقد  حد
بليون على هدي الم ا النظريالتي ق بادئقامت على أساسه دساتير مختلفة ، و قد وضعت مجموعة قوانين  ة  ، رّر

وجهة إليها دات الملانتقاابه حتىّ الآن ، و لكن و رغم ذلك أثبتت و لا يزال معظم هذه القوانين معمولاً 
ا تقوم على أساس فرض خيالي عند قولها أنّ الإنسا ّ أة  عزلة قبل نشيعيش في ن كانمحدوديتها ، و من بينها أ

نهّ كان يتمتّع بحقوق عديدة في أجواء من التّشاور و التّفاهم و راد ، و هذه  الأفتّامة بيناواة الالمس الدولة ، و 
سيادة  لا و هي تقييدايتها أقيق غأقوال يفنّدها الواقع و التاّريخ ، كذلك فإنّ النظرية انتُقدَت بعجزها عن تح

ا فيما أسمته بح مر تعيينها و ألطبيعية تركت الأفراد اقوق الدّولة ، ذلك أنّ القيود التي وضعتها النّظرية و التي ركّز
ا ، و بذلك يكون تحديد سيادة الدّولة من صنع الدّولةتحديد مداها للدولة  ى تطيع بناءً عل، و تس نفسها ذا

ً إلى إ ا الأمر أحيا ا بصفة ممارسة سياد لقيود وازالة ذلك أن تعدّل فيه على النّحو الذي تريده ، و قد يصل 
نّ هذه النّظرية لم تتمكّن من إيجاد حدو    دّولة .دّ من سلطة الليمة تحود سد أو قيمطلقة ، و عليه فيمكن القول 

  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية التحديد الذاتي كأساس*
ذه النّظرية بعض الفقهاء الألمان كالفقيهينلقد  "  Jellinak" و "يلنك Ihring: "إهرنج  دى 

نون من صنع الدولة ، و لكنّها تلتزم به و قا، و مضمون هذه النّظرية أنّ الالفقيه الفرنسي "كاريه دي ملبير"و 
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تتقيّد بحدوده ، لأنّ القانون يجب أن يكون ملزماً للأفراد و الدولة على السّواء ، و بذلك تُـقْدم الدولة على تحديد 
ا الذاتية ، و في ذلك مصلحة لها ، إذ سيمكنها ذلك التّحديد من تفادي الفوضى التي قد تسفر  راد ا  سلطا

ها و خضوعهم عنها  ّ ا ، و تتمكن من تحقيق الاستقرار المنشود ، و تضمن طاعة الأفراد إ عملية إطلاق سلطا
لأوامرها ، ووفق هذه النّظرية فحتىّ و إن ألغت الدولة القانون في أي وقت فليس في ذلك ما يطعن في خضوعها 

ً آخر مح ا إذا ألغته وجب عليها أن تحلّ قانو ّ لّه و تتقيّد به ، و ليس في ذلك ما يتنافى مع للقانون ، ذلك أ
تيها من سلطة أعلى منها أو أجنبية عنها ا ، لأنهّ لا    44.سياد

ي من لقانون الطبيعابنظرية  ئلين، حيث اعترض عليها فقهاء قالم تنجُ هذه النّظرية من النّقد ،وعلى العموم
داته ي"، و على رأس انتقاكما انتقدها العميد "ديج  " ، Le fut" و " أ. لي فيير Michoudأمثال "أ . ميشو 

لقانون ولة تتقيّد نّ الدلقول قوله أنّ الخضوع لإرادة الشّخص نفسه لا يعتبر خضوعاً ، و قوله أنهّ لا يصح ا
ا طالما كانت هي وحدها التي تخلق ذلك القانون و تعدّله ، و تلغيه   اءت .شمتى  بمحض إراد

داً ي تتضمّن تحديل ، و هالخيا ، إذ لم تعتمد على=قادات تبقى هذه النّظرية الأكثر واقعية و لكن و رغم الانت
ة تحديد ب في حلّ مشكلهم بنصية تساقانونياً لسيادة الدولة التي تحترم القانون و تخضع له ، و عليه فهذه النّظري

  45.سلطة الدولة
  :لخضوع السلطة السياسية للقانون نظرية التّضامن الاجتماعي كأساس*

نهّ طالما أنّ القاDughit"ديجي وضع هذه النظرية الفقيه    لاة فإنهّ نون من صنع الدّول"، و هو يرى 
 في سلطة أعلى د مصدرهون يجيمكن القول بضرورة خضوعها له ، لأنّ ذلك الخضوع لا يتحقق إلاّ إذا كان القان

ون ه يكتسب القان، من يجتماعالتّضامن الا " هيدوجيلتي تعلو الدّولة عند "من سلطة الدولة ، إنّ السلطة ا
الذي هو  المصدر ن حيثمصفته الإلزامية و ليس من سلطة الحكّام ، و هذا معناه فصل القانون عن الدولة 

ا شأن الأفراد ملزمة به ، و م لهن لا يحق الذي لحاكميناكذا   التّضامن الاجتماعي . لذلك فإنّ الدولة تكون شأ
تىّ جتماعي . و حضامن الاالتّ  إصدار أوامر و إجبار الأفراد على القيام بعمل معينّ إلاّ استدعت ذلك مقتضيات

ا تبقى شرعية طالما كانت تؤدي إلى تدعيم و  ّ من  والاجتماعي ،  لتّضامناطوّر تالقوانين التي تضعها الدولة فإ
لفكرة القاهنا نجد  ح لها سلطة عليا تسمف لها باعترا ئلة بمنح السيادة للدولة ، لأنّ في ذلك"دوجي" لا يعترف 

ل ا قبل الأفراد نظراً لاختلافها عنهم نتيجة تمتّعها    ة .خصية المعنوية و الشّ سّيادلتّحلل من التزاما
سيبقى  كان  عة، و إنلجماإنّ فكرة التّضامن الاجتماعي عند "دوجي" تجد مصدرها في حاجة الفرد إلى ا

 عاً ، و هو مامالعمل  ولعيش ايشعر بذاتيته الخاصة ، إلاّ أنهّ لتحقيق حاجته وجب عليه أن يُشارك الغير في 
لتّضامن الاجتماعي النّاتج عن ذلك الشعور و الرّوابط القائمة بين    ص . لأشخاايُسَمّى 

فة الوضعية للقاعدة القانونية لا تكتسب إنّ من أبرز الانتقادات التي تعرّضت لها هذه النّظرية هي أنّ الصّ 
ا تكتسب تلك ا ّ ، كذلك فإنّ لصّفة بمجرّد اعتناق الأفراد لهاإلاّ بواسطة الدّولة خلافاً لرأي "دوجي" القائل 
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ا غير الدّولةهذه القاعدة لا  ، مماّ يؤدي بدوجي إلى الوقوع في نفس ما عابه على نظرية يقوم بتحديد مضمو
  46اتي من سلطتها في وضع القواعد القانونيةالتحديد الذ

ت المحدّدة لأوفي الأخير نهّ من خلال عرض كلّ هذه النّظر سلطة خضوع ال ساس، يمكن القول 
ا كلّها سليمة في الطرّح رغم االسياسية في الدولة للقانون ّ ليه ، و الذي تستند إ الأساس ختلاف، يمكن القول 
ن ظرية واحدة دو د على نلاعتمافيما يخصّها عن جانب معينّ من السّؤال ، كذلك فإنّ اساهمت كلّها في الإجابة 

ت مجتمعهذه ال ى كلّ سواها لا يكفي لتحديد أساس خضوع سلطة الدولة للقانون ، بل ينبغي الاعتماد عل ة نّظر
 لتحديد هذا الأساس من النّاحية الفلسفية و النظرية الوضعية .

  :لطة السياسية في القانون الوضعيالمنظمّ للسّ الأساس القانوني .ب
موعة من القواعد و الضوابط التي تن ق السلطة ن نطاتحدّ م ظّم ولقد أسّست المنظومة القانونية الوضعية 

ذات  الفقه الغربي انون فية القهذه الضّوابط هي القواعد و الأسس لما اصطلح عليها بدولالسياسية في الدولة، و 
و بين لتّوازن المرجمعها ا يحدث هي ضرورة إيجاد آليات تحدّ من سلطان الدولة بكيفيةولى والأخيرة، و الغاية الأ

تمعية ، و هذه الآليات هي على النّحو الآتي :   السلطة و الحرية و الحقوق ا
  :ل بين السلطة السياسية والحكامالفص*

خذ به معظم الدّول المعاصرة إنمّا إنّ هذا القيد السابّق من  ا كان فيمع م هو تكريس للطلاق الذي 
عتبارهم أصحاب حق شخصي لهمممارسة الحكّام للس ّ ،لطة  لقانوني إلى ا ملينتقل وضعه ، أو يستمدونه من ا

لنّسبام و مالحكّ  مجرّد ممارسين لوظائف و اختصاصات محدّدة مسبقاً . إنّ هذا الوضع الجديد لدور ة ركزهم 
بين  ، لأنّ الفصل قانونيةلة اليؤكّد خضوع الدولة للقانون ، و يفتح الطرّيق أمام قيام الدو  للسلطة السياسية

لضّرورة إلى وجود نظام قانوني عرفي أو مكت م ، ارج عن إرادابق و خسوب ، السلطة السياسية و الحكام يؤدّي 
م و حدودها ، و  موعة يتكوّن من مج لقانونيظيم اهذا التّنيحدّد طريقة وصولهم إلى الحكم ، كما يبينّ اختصاصا

لدّستور أو القانون الأساسي ، تتحدّد في ظلّه  ولة لرّسمي في الدالقانون الامح مقواعد قانونية ملزمة تعُرَف 
التي  وية و الهيئاتص المعنلأشخاا(الاتجاهات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية......الخ للدولة) ، و ملامح 

وا به إذا أراد وازمتيلن ألحكام اسم الدّولة ، و أكيد في ذلك رسم للنّظام القانوني الذي يتعينّ على تتصرّف 
م و سلطتهم أن تكون شرعية و ليس فعلية .   لتصرّفا

م و  لدّستور ا خلاللاّ من إ -مهما كانت واسعة  –عليه فما دام أنّ الحكام لا يمارسون وظيفتهم و سلطا
م ليست هي القا، فمعفي حدودهو  م منفصلون عن الدّولة، و أنّ إراد ّ ام فترض فيهم احتر عليه ي و، نوننى ذلك أ

م إذا  م أن تكون شرعيةما تقرّر من قيود على سلطا مرتبط  ، فذلك كلّهلزامالإقوة تّع ب، و أن تتمأرادوا لتصرفّا
  47.بمدى مطابقتها للدستور

  :اسيةكمحدّد و منظمّ للسلطة السيالدستور  *
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 ة السياسية فيية للسلطلاقطإيعتبر الدّستور اللّبنة الأولى لتأسيس دولة القانون، حيث لا شخصنة و لا 
نهّ شالدولة سيسية تظهر موعة قواعد أنهّ مج تبار، على اعهادة ميلاد الدولة القانونية تلك، و قد شُبّه الدّستور 

ت تكوين السلطا ، وياسيلسام ابدايةً من شكل الحكم و نوع النّظ، ظومة القانونية و الحكمية للدولةبنية المن
ا ت الأساسية، و العامة في الدولة، و اختصاصا   من الحكام وضّح لكلّ طة تو ؛ فهو خريحقوق الأفراد و الحر

 في ، كما يعتبرتور أهم قيد يرد على سلطة الدولةيشكّل الدس و على هذا الأساس،48المحكومين ما لهم و ما عليهم
ت ا س لدّولة و يؤسا لطة فيم السّ ، لأنّ الدستور هو الذي يقيلأساسية لخضوعها للقانونالوقت ذاته من الضما

طار قانوني لا تحيد عنهو يحيط وجودها القانوني ، فية نة وحيدة و كاعَد ضمالا ي ـُ ، غير أنّ قيد كهذانشاطها 
لعكس قد يكون ل على اب، طيةرالتّالي إقامة أنظمة ديمق، و ة السياسية و الحؤول دون تسلّطهالتقييد السلط

ا الدستور أداة بيد السلطة لإطالة حكمها ا و انحرافا رط بتوفرّ تلازم هذا الشّ دّ أن يلا بف، لذلك و شرعنة تجاوزا
ت أخرى سيرد ذكرهاض   . 49ما
  :الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات*

 ائف العامة فياحدة للوظو يئة ه، و مفاده عدم احتكار الدولة القانونيةأ من أهم مبادئ يُـعَدُّ هذا المبد
ة لتشريعية لسلطالوظيفة اعهد ، فتتمارس اختصاصها في حدود القانون ، إذ تسند كلّ وظيفة لهيئة مستقلةالدّولة

 لنّزاعاتحيات لحلّ اصلاكلّ ال  ة لها، و الوظيفة القضائية لسلطة قضائيالوظيفة التنفيذية لسلطة تنفيذية، و تشريعية
ة إليها تها المسندوظيفدائها لأى في ، كما يعني المبدأ أن تراقب كلّ سلطة من الدولة السلطة الأخر توقيع الجزاءاتو 

طات يتعارض  السلينبطلق ، فالفصل الملطة بصفة مطلقة لمباشرة اختصاصها، حيث لا تستقل السطبقاً للدستور
  .س مقصودهمفهوم المبدأ، بل و يؤدي إلى عكو 

لقد أحدث مبدأ الفصل بين السّلطات الذي أطّره المفكر "مونتسكيو" نقلة نوعية في الفكر السياسي و 
لى المفهوم الحديث لسلطات الدولة، حيث ، فانتقلت به من الحكم الفردي إ مماّ أثرّ في الأنظمة السياسيةالقانوني

أ توزيع السلطة على هيئات متعدّدة و عدم تركيزها في جهة عد أول تطبيق عملي لمبديسلطة تقيّد و تحدّ سلطة، و 
السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة  الذي ميّز بين السّلطات إلى ثلاث:واحدة في دستور "كروم ويل" 

درجة ل ، كما يعتبر الفقه الدستوري الغربي أنّ هذا المبدأ مدين بظهوره إلى التاريخ الدستوري البريطانيالقضائية
، و قد ظهر على لسان أفلاطون الذي قسّم وظائف الدولة إلى ل المبدأ يرجع للفلسفة الإغريقية، إلاّ أنّ أصالأولى

كام و و إلى جمعية وظيفتها حماية الدستور من بطش الح،50مجلس السيادة المهيمن على مختلف شؤون الدولة
لتّشريع ، و هيئة قضائية و الإشراف على سلامة تطبيقه ، و مجلس شيوخ منتخب من الشعب مهمّته القيام 

مثلّة في : وظيفة المداولة و المتإلى تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاثأخرى تنفيذية و تعليمية، أمّا أرسطو فذهب 
المبدأ كلّ من "روسو"  ، و وظيفة القضاء، كما تلقّفو تخص هيئة الحكام ، و وظيفة الأمرالجمعية الشعبية العامة
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في  ، أمّا الفقيه "لوك" فكان أوّل من كتب مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه "الحكومة المدنية ""و "كرومويل
: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحّادية )، و قسّم سلطات الدولة إلى أربع1688أعقاب ثورة (

، و رابعاً سلطة اشرة الشؤون و العلاقات الخارجيةتقرير السلم و عقد المعاهدات و مبو وظيفتها إعلان الحرب و 
لسلطتين التّشريعية و التاج و هي مجموعة الحقوق و الامتيازات الملكية. هذا و إن رأى "لوك" ضرورة الفصل بين ا

انتقل إلى ، و سمه مقترً لاّ و إ ، فقد جاء بعده "مونتسكيو" الذي لم يذكر مبدأ الفصل بين السلطاتالتّنفيذية
، و اعتبره الجميع المبدأ عالميا ة الفرنسية أصبح، و منذ الثور ر الثورتين الأمريكية و الفرنسيةالميدان التّطبيقي على إث

، و تمّ تسجيله في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في الرئيسية لقيام الحكم الديمقراطيإحدى الأركان 
خذ بمبدأ الفصل بين السّلطات و لا توفرّ ) على أنّ 16ه (في مادت) 1789( : "كلّ جماعة سياسية لا 

ت هي جماعة بغير دستورية" ت الأساسية للحقوق و الحر و إذا كان الدستور هو الذي أنشأ 51.الضما
الوسائل و الأدوات ، فإنّ ذات الدستور هو أهم دولة و حدّد اختصاصات كلا منهاالسلطات العامة في ال

سواء كان فصلاً ، اعتماده لمبدأ الفصل بين السلطات، و ذلك عن طريق قانونية التي تحقق احترام أحكامهال
ً (شكليا) ن تسند لكلّ هعضو لثة ، أي  يئة وظيفة من الوظائف التّقليدية: هيئة للتشريع، و أخرى للتنفيذ، و 

ن للقضاء هذه الأجهزة و ، فلا يسمح بتدخّل ند لكلّ جهاز اختصاصات محدّدةتس، أو فصلاً موضوعيا أي 
، و هذا زيع للسلطات أكثر منه فصل بينهما، أي تو و هذا ما فهمه مؤيدّوه و مناصروه، اندماجها في بعضها

، فإذا ما تحقق ذلك فكلّ سلطة لها و يحقق مبدأ التخصص في العملبدوره يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات لعم
، وبذلك يكون كلّ ء على اختصاصها أو تجاوزت حدودهاوقف السلطات الأخرى إذا ما حاولت الاعتداست

، أمّا إذا اجتمعت ""السلطة توقف السلطةجهاز حارساً على ما يتقرّر له من اختصاصات في الدستور وفقاً لمبدأ 
ا بنصوص و أحكام ، فإنهّ حتىّ و لو قيّدت د هيئة واحدة و لو كانت يد الشعبالسلطات في ي في ممارسا

ساءة استعمال السلطة لأنّ الأمر يعني أنّ هناك خلل ور فلن يكون هناك التزام بقواعدهالدست ، و سينتهي الأمر 
لضرورة إلى الاستبدا ، و لعلّ أحسن د و الاعتداء على السلطات الأخرىهيكلي في التنّظيم الدستوري يؤدّي 

ية الحديثة على السلطة التشريعية، لا سيما في لطة التّنفيذية في مختلف النّظم الوضعمثال على ذلك هو هيمنة السّ 
، نظراً لأنّ الأغلبية البرلمانية عادةً ما تكون من الحزب دول العالم الثالث، من خلال تمرير مشاريع القوانين

راف ، و الضامن لعدم انحة و المساواةصرح العدال و أمّا القضاء المستقل فيُعدّ الدّعامة التي يقوم عليها.52الحاكم
ا   .الرادّع لها إن حدث و أن انحرفت ، والسلطات الأخرى عن صلاحيا

  :الأخذ بمبدأ تدرجّ القوانين كقيد على السلطة السياسية*

                                           
 -  الحكومة المدنيةأنظر : جون لوك ، .  
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فكرة نّ ، و رغم أةياسيلطة السط السيشكّل وجود تدرجّ للقواعد القانونية واحداً من أهم القيود التي ترد على نشا 
لى هذه ون الدستور أعي أن يكيقتض تدرجّ القواعد القانونية هي فكرة نظرية إلاّ أنّ إسقاطها على النّظم الحديثة

ً عن السّلطة ال عتباره تعبيراً نظر لذي يعبرّ عن ا ونيليه القان ، سلطةلى كلّ تأّسيسية التي تسمو عالقواعد الملزمة 
ً بطابعه التّنف لتّنظيم الذي، و يكون متبوعاً الإرادة العامة ا البناء أعلى هذ وجد فيهكذا ي و، يذييتميّز نظر

لالتزامات الدولية، ثمّ القوانين، ثمّ اللّ ، و يالهرمي الدستور دة الهرم تظهر اع، و في قنظيماتو التّ  وائحكون متبوعاً 
و  سلطة السياسيةكذا فاله، و ناص القانو للقواعد يلزم جميع أشخ. إنّ هذا التسلسل القانوني القرارات الإدارية

ترم يحكلّ قرار لا   اعدة أوقكلّ : فا في ذلك مثل كلّ فرد من الأفراد، لا تستطيع تجاهل مبدأ التدرجالدولة مثله
نين نفسها قواملاء الإاص في ، و هكذا نجد الدولة التي تملك الاختصأسمى منه يكون عرضة لجزاء قانونيقاعدة 

  . بتة و مشروعة) مثrégulation، و تكون وظيفتها المتمثلّة في التّعديل القانونملتزمة بقواعد 
، إذ ااعد المعمول ذه القو ام هاص أمإنّ هذا النّمط لتسلسل القواعد يستلزم إذن الاعتراف بمساواة جميع الأشخ 

 ، وة معنى أصلاً اعد القانونيرج القو  يكون لتدلا –ي وجود استثناءات على مبدأ المساواة أ –في الحالة العكسية 
  .53لا يظهر أثره المنشود في تقييد سلطة الدولة

  . مبدأ سيادة القانون على السلطة السياسية*
ذا المبدأ التزام السلطة التّنفيذية في عملها طبقاً للقواعد   ، عيةالتّشري درة عن السلطةية الصالقانونايقتضي العمل 

، و نفيذيةى السّلطة التّ لطات علالسّ م عتبارها تمثّل إرادة الشّعب صاحب السيادة مماّ يمنحها أولوية شرعية في سلّ 
لقواعد القانونيةلنتّيجة التزام جميع تصرّ  عقود إدارية  رات إدارية أوفات قرالتّصر ، سواء كانت هذه افات الإدارة 
، الأخذ بمبدأ أن يكون التّفويض التّشريعي قات مبدأ خضوع الإدارة للقانونبيو من تط.54أو أعمال و وقائع مادية

، كما يعني رةان إلى الإدان البرلممعية تشري، لأنّ التّفويض العام و غير المقيّد يعني نقل السلطة الخاصا و محدّداً 
  . عفاء الإدارة من الخضوع للبرلمانإ

نّ مبدأ سيادة و  لنّظم الديمقراطيةالقافي الأخير يمكن القول  ة التي التشريعي ةلأنّ السّلط ،فقط نون خاص 
قانون ضوع الدولة للخف مبدأ خلا ، و هذا علىعب الذين يمثلّون إرادته العلياتسن القوانين تتكوّن من نوّاب الشّ 

  55.، الديمقراطية أو الاستبداديةي يصلح في النّظم المختلفة للحكمالذ
لحقوق و * ت االحالاعتراف    :لفردية قيد على السلطة السياسيةر

ت العامة في متن دستور الدولة يُـعَدُّ من أهم   لحقوق الأساسية و الحر ميكانيزمات إنّ مسألة الاعتراف 
ت نوعاً مالحدّ من سلطة الدولة ، و نّاحية النّظريةلو من الو  ،وقيةالتفن الهيبة الدستورية و ، مماّ يمنح الحقوق و  الحر

، ذلك أنّ الحقوق فعلي على حسب نوع و طبيعة الحقوقالتي يتطلّب أن تجتهد الدولة للسّعي نحو تجسيدها ال
                                           

 -  ، (ترجمة : جورج سعد) ، اسية ت السياسية و القانون الدستوري ، الأنظمة السيالمؤسساأنظر موريس دوفارجي
  .715....143م)، 1992ه ، 1412،  1، (بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط. الكبرى
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لتّدخل، مماّ  ، إنمّا يكفي دورهاتحتاج تدخلاً من الدولة لتحقيقهاالأساسية الفردية لا  السلبي و عدم انتهاكها 
في حين أنّ هناك نوعاً آخر من الحقوق يتطلّب  ،الحياة، و حق الحرية...الخ، كحق يعني احترام تلك الحقوق

ا للحقوق السياسيةتدخّل الدولة لكفالة مم   .56، و الاقتصادية ، و الاجتماعية ......الخارستها و ضما
ت الأفرادلا تعترف بحقوق و  في كلّ الأحوال فالدولة التيو  كن لا يم ايتهاحم فالتها وبك ، أو لا تقومحر

لأ قوق و و حماية الحان لاّ لضموجد إ، لأنّ مبدأ خضوع سلطة الدولة للقانون لم يدّولة القانونيةبداً أن توصف 
ا ت العامة، و كفالة تمتّع الأفراد    .الحر

  :الإسلاميةأساس خضوع السلطة السياسية للقانون في الشريعة  2.3
   :في النّظرية السياسية الإسلامية مكانة القانون أ.

لنّسبة إنّ ما يميّز النّظام الإسلامي عن غيره من الأنظمة إنمّا يتمثّل في النّظرة إلى القانون و  مكانته 
م أو تستقيم حياة المسلمين بدونه، بمختلف جوانبها ، فهو أمر جوهري لا يمكن أن تقو للسلطة السياسية

در الأساسية القانون الأساسي إنمّا يتمثّل في المصاو هذا ،، و السياسية ....الخ، و الاجتماعيةالاقتصادية
لإضافة إلى الإجماع يمكن أن  ، و بدون مراعاة ذلكللشريعة الإسلامية ،و هي: القرآن الكريم، و السنة النبوية، 

  .ذلك بغضّ النّظر عن مفهوم السلطة، و تخرج السلطة عن شرعيتها
ا النّظم الأساسية و   ّ ّ و القواتعُرّف الشريعة على أ د في اعريف العبو ت ،السلوك لضبط عد التي وضعها ا

تمع، و الشريعة ليست مجرّد نصوص، و  م مع خالقهم، و مع الناّس و مع ا ص مقاصد، و ع النصو منمّا إحيا
بى أن يكون معها شريك اسمه امع هذه و تلك مبادئ و أصول ّ لعقللحقيقة أو ا، لكنّها  ا نفسها هي ، لأ

حكامها مستنبط مجتهد داخلها لا خارجهايقةالحق و يبدو دور و أهمية القانون 57، و العقل مدرك لها مخُاَطَب 
ت فقهاء المسلمين(الشريعة) و  انون و هي الق-شريعةأنّ ال  وضوح" بكلّ "الماورديفقد بينّ الإمام ، اضحاً في كتا

أعلى  نّ الشريعة هيأفيرى  "ميةابن تيا شيخ الإسلام "أمّ  ،أن يخضع لها الحكام و المحكومينيجب  - الأعلى للدولة
لحاجمصدر للسلطة في النّظام الإسلامي  يوجب لا، إلاّ أنهّ اضرور واسية ة إلى السلطة السي، و هو رغم اعترافه 

ا متوافقة مع أحكام و فيذهب  "ام الغزالي الإممّا "و أ. مبادئ الشريعة الإسلامية طاعتها إلاّ إذا كانت تصرفّا
تمع السياس ،  يقوم عليهاتيلاو المقومات  ي الإسلامي من الوهن و الاضمحلال،إلى بيان الضوابط التي تحمي ا

تمع السياسيمبرزاً دور القانون  ال ال، كونه منظّ و أثره في حماية ا على حقيقة  ، و يؤكّد لهامقيّداً  سلطة وماً 
 ينّ لسياسي و يبالنّظام بيعة اط، و هي أنّ القانون هو الذي يحدّد لحاليتزال قائمة حتىّ في عصر امهمّة لا 

ا  ها بغية تحقيقرج عليو تخأ ، و يرسم لها الحدود التي لا تستطيع أن تتجاوزهااختصاصات السلطة و صلاحيا
عينبغي ألاّ يخرج هذا القانون عن إطار مبادئ الشريعة الإسلام على أن ،أهدافها   .58الهانون الأمثل لقاتبارها ية 

                                           
 - م) ، ص 8319ه ، 1403،  2، ط .  ، (الكويت : دار القلمالحرية السياسية في الإسلام شوقي الفنجري ،  أنظر : أحمد

  .101،  93ص . 
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، لا سلامية)شريعة الإ(ال لقانون أعلىتخضع في النّظام الإسلامي يه يمكن القول أنّ السلطة تنشأ و علو 
امها الرسول لأولى التي أقلامية االإس ، و بذلك كانت الدولةمخالفتها أو تعديلها أو تبديلها يملك الحاكم و لا الأمة

ّ عليه و سلّم) أوّل دولة لمعنى الصحيح (صلى ا  سياسية للقانونالسلطة ا ال، خضعت فيهقانونية دستورية 
  .خضوعاً حقيقياً 

د عامة تسمو على إنّ ما استحدثه النّظام الإسلامي في هذا الصدد هو الفكرة التي مؤداها وجود قواع
ا فقهاء القانون الطبيعي ذلك قبل أن، و القواعد الوضعية تضمّنها القرآن و السنة تعُدُّ في ، فالمبادئ التي يقول 

فهو قانون قائم كحقيقة لا افتراض، ، فلا تملك هذه الأخيرة أن تخالفها، أسمى من القواعد الوضعيةأعلى و  مرتبة
ا السلطة  .فضلاً عن أنهّ قانون مدوّن ، و إنمّا هي في النظام الإسلامي من وضع البشرو ليست القيود التي تتقيّد 

بشر ليتحكموا ، و بذلك لم يترك أمر تحديدها للا و بينّ حدود المبادئ الإنسانيةالوحي الذي رسمهقيود مصدرها 
تمع من الفسادب ،فيها وفق أهوائهم ، و إقامة السلطة على أساس الفضيلة، و كبح الأهواء ل حمى الإسلام ا

ا و يخضعون لأوامرها  ا الجميع و يحترمو   .يسلّم 
  الشريعة الإسلامية: لطة السياسية فيالقانوني المنظمّ للسّ الأساس  .ب

لنّصوص  –عي ذلك على خلاف النّظام الوضو  –لسياسية في النّظام الإسلامي تخضع السلطة ا إلى تقييد 
، فهذا المصدر يعدّ بمثابة النّطاق الدستوري لما تصدره لسنة، أي نصوص الوحي متمثلّة في الوحي و االدينية

تنّفيذية فالأمر لا يطرح . فبالنّسبة للقرارات الصادرة عن السلطة الامة في الدولة من قوانين و لوائحالع السلطات
لنّسبة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و الممثلّة في جماعة أهل الحل إشكالاً  ، و العقد أو ممثلو الأمة، أمّا 

وضع تشريع حسب أهوائهم و ، لأنهّ لا يمكن لممثلي الأمة الأولنداً من الشريعة في مصدرها فيجب أن تجد لها س
م لكتاب  رغبا حرية ، و مهما تكن لهم من و السّنة و مبادئ الإسلام العامة، و إنمّا هم مقيّدون في ذلك 

ي حال فيما يضعونه من قوانين الخر الاجتهاد و استنباط الأحكام م لا يستطيعون  ّ وج عماّ تقتضيه ، فإ
"لا ، لأنهّ من المسلّمات في الفقه الإسلامي أن ا قال به جمهور الفقهاء المسلمين، و هذا منّصوص من أحكامال

في غيرها من مصادر الشريعة الإسلامية الأخرى أن  أنهّ لا يجوز في الإجماع أو القياس أو، و اجتهاد مع نص"
طعية، كما أنّ الرعية مطالبة بطاعة حكامها في ما تخالف المصدر الأول (الكتاب و السنة النبوية ) في نصوصه الق

سمها و نيابة عنه ، و عليه فللمصدر الأول للشريعة الهيمنة ا شرط توافق ما تصدره مع الشريعةيصدرونه من أوامر 

                                           
 - أثورة تكتمل ملتقنين ، و سنّة  درجة اعلو إلىإنّ ما يجب التنويه إليه في هذا السياق هو أنّ العقيدة الإسلامية انتضمتها شريعة ت

 سرة و الميراث ون شؤون الأمقيقة ا الشريعة ، و بقدر ما تتّصف به الشريعة من كمال التقنين حتىّ لتتناول التفصيلات الد
ية تفاصيل عن نظام الحكم . أنظرالمعاملات الاقتصاد تي  ا لا  ّ ...و الإسلام .لنجار ، زي حسين ا: فو  ية و الاجتماعية ، فإ

   .105السياسة بحث في أصول النظرية السياسية و نظام الحكم في الإسلام ، ص.
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أو لتّالي فالنّصوص التّشريعية و القرارات التنفيذية يجب ألاّ تخالف و ، ع و القياسعلى المصادر الأخرى كالإجما 
طلة   .59 تخرج عن نطاق المصدر الأول و إلاّ كانت 

، و يكفل أساس خضوع سلطة الدولة للقانونخلال ما تقدّم يتبينّ أنّ النّظام الإسلامي قائم على  منو 
، و أمّا  الإدارة و تنفيذ أحكام القانون، أمّا السلطة التنفيذية فتنحصر وظيفتها في تسييرالوسائل التي تحقق ذلك

، و تفصل في ما يعرض عليها من قضا كام و المحكومينيخضع لحكمها الح ،فهي سلطة مستقلةالقضائية  السلطة
موعة من القواعد و الضوابط التي تنظّم و تحدّ  سلاميةالإلقد أسّست المنظومة القانونية .لقانون الإسلامي

القواعد و و إن كانت تلتقي في بعض أوجهها بتلك ، و هذه الضّوابط نطاق السلطة السياسية في الدولة من
ربي ذات الغاية الأولى و لما اصطلح عليها بدولة القانون في الفقه الغ التي شكلت الأساس القانوني الأسس
لطة و الحرية ، و هي ضرورة إيجاد آليات تحدّ من سلطان الدولة بكيفية يحدث معها التّوازن المرجو بين السالأخيرة
تمعيةو الحقو  القانونية الكابحة لجماح هذه الآليات إلاّ أنّ الخصوصية الإسلامية تجلى بوضوح من خلال   ،ق ا

  :على النّحو الآتيالسلطة السياسية 
  :قيد على السلطة السياسية في النظام الإسلامي دستور الدولة الإسلامية*

ّ و سنّة و كتاب اهير، و الإنسان المتغمن صنع الخالق الثابت الباقي، و ليس من صنع هو دستور الهي 
ّ بفهمه و تطبيقه في الحكم بينرسوله لقرآن إن استند إلى كتاب ا ،  لإنسانإلى الحاكم ا اس يعود الن، و الحكم 

ّ إن كان معصوماً عن الخطأكذلك و كتا  . وطأ و الصواباضع للخيق خم و التطب، فاجتهاد الحاكم في الفهب ا
ن علا هي معصومة لّم)، فه و سنة رسوله (صلى الله عليسلامية حكومة إنسانية تعمل بكتاب الله و سالحكومة الإ

  ان :أما السنة فهي نوع، مة الكنيسة الإلهية التي لا تخطئ، و لا هي تشبه حكو الخطأ
، يجاء به الوح املية لمعلية سنة فع، و الله، و لا تخرج عمّا جاء فيه هي شرح لما أجمل في كتاب: و سنة قولية

ّ فهي القدوة الرائد   .ة في تطبيق ما جاء به كتاب ا
تيه الباطل فر للمسلمين منهج للحكم و السلوكالسنة بنوعيها يتو والكتاب و  و ، و لا من خلفه يديه ينمن ب لا 
ّ لأنهّ ليس هوى بل تطبيق و أسوة حسنة عنتوضيح له ّ ، هو خير ما يبين كتاب ا   60،د ا

لى خلاف و ذلك ع –لامي هذا الأساس فإنّ للدستور الذي تخضع له السلطة السياسية في النّظام الإسعلى و 
  : لهدى الزمنيخاصية المصدرية و خاصية الم أسهار مميّزات خاصة به نجد على  –دساتير الأنظمة الوضعية 

                                           
 -  : انية الأزه، (القاهرة : هيئة مجل الدين و الدولة في الإسلامنهوري ، عبد الرزاق الس -أنظر   . ه)1423ة ، شعبان ر ا

،  1.لحقوقية ، طا، (منشورات الحلبي فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية زاق السنهوري ، عبد الر  -              
2008.(  



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

293 

لسلطة و للمقيّدة اة ريتو تعتبر نصوص الوحي بمثابة النّصوص الدسحيث  :مصدرية الدستور الإسلاميفعن 
، فمن منطلق ةلإسلاميلأمة اك فهو مفروض على ا، لذلهذا الدستور هو المولى عزّ و جلّ ، و مصدر للأمة جمعاء

لدستو  ّ و الأمبين قديةر تعاحرية العقيدة التي يكفلها الإسلام فإنّ تكييف علاقة الأمة الإسلامية  ، أساسها ة ا
مة قد رضيت امت الأما د ، أيقوله تعالى " لا إكراه في الدين"هذا الدستور لالرضا من هذه الأمة بتطبيق 

وّة الدستور هو ق اضع هذا و أنّ  ، و من جهة أخرى تجب الإشارة إلىالإسلام فعليها احترام هذا العقدلدخول في 
ّ و هو  ةمطلق خيرة دف القواعد يكون ه يعي أن، و عليه فطبنزهّ عن المصلحة و الهوى و الخطأتعالى الم ا

لى سلامي يضفي عستور الإعة الد، ذلك أنّ حياد الجهة واضواضعها هو الصالح المطلق للبشريةالدستورية التي هو 
لمصلحة الحقيقية لعمومية و التجريد المطلق من جهةقواعده الصفة ا  ة معاً من جهةالجماع ولفرد ل، و تصطبغ 

  61.أخرى
ن قواعد الدستور الإسلاميدى الزمنيالمعن أما  هو آخر  لامسلإعتبار اإذ  ،مطلق هيُلاَحظ أنّ ف : لسر

تباع ما جاءت به ه، و عليه فإنّ المسلمين مكلّفو رسالات السماء إلى الأرض ن ليس لهم أ و، نّصوصذه الن 
ر في ، أمر محظو ضافةأو الإ لحذفتبديلها ها أو ، و من ثم فإنّ إمكانية نسخ هذه القواعد أو تعديليخرجوا عليها

ت ّ ا ا من عند ا ّ قد اكتملت مع الإسلامي لأّ لّم) و انقطاع  عليه و سّ ال (صلى لرّسو بوفاة ا، و لأنّ شريعة ا
ن ا، تقضريعة الإسلامية و القانون الوضعي، و استناداً إلى قاعدة أساسية في الشّ الوحي نصّ ب لاّ إلنّص لا يلغى ي 

ّ بعد ال إنهّ، فهة نفسها أو الجهة الأعلى منها، و صادر من الجأعلى منه في القوة أو يعادله  عليه و رّسول (صلى ا
ّ و للرسول ّ عليه و سلّم) سلّم) ليس لسلطة تشريعية ما  آن و في درجة القر  در عنهاا يص، و ليس لم(صلى ا

ة لنّصوص الأصليلنّسخ لال أو سلطة التعدي عن سلطة الأمة، فهل لها . و هنا تلوح ضرورة الحديثالسنة النبوية
  تلك ؟؟

، و هنا روج عليها و لا تعديلها أو نسخهالا تملك الخ ،ا مقيّدة بمصادر الشريعة الأصليةإنّ الأمة نجده
ً ع ، لأمة مطلقةه الأخيرة تكون سلطة ا، إذ في ظلّ هذن سلطة الأمة في الأنظمة الوضعيةيبدو الاختلاف جوهر

ً واجب النفاذ و الطاعة حتىّ و إن جاءت نصوصه مخالفة  لأنّ ما يصدره ممثلو الأمة عن طريق البرلمان يعتبر قانو
، نّظام الإسلامي لا يقر ذلك أبداً لكن ال .ية العامةللقانون الأخلاقي أو متعارضة مع المبادئ و المصالح الإنسان

ّ عليه و  الرسولها أقرّ فالدولة التي يريدها الإسلام و  سلّم) هي التي يكون فيها الحكام و المحكومون مقيّدين (صلى ا
ذا يعني أنّ سلطة الأمة ، و ه قانونياً ملزماً للجماعة كلّهابمجموعة من القيم الخلقية و التّشريعية التي تشكّل إطاراً 

لجمود و . و ليس في ذلك مدعاة للحكم على مقيّدة، لذلك كانت الحكومة إسلامية الحياة السياسية الإسلامية 
، بل على العكس من صادر الشريعة الإسلامية الأصليةالشلل في مواجهة التغيرات و التطورات نتيجة التقيد بم

، و القوانين التي تتطلّبها الدولةذلك نجد المنهج الإسلامي قد واجه هذه المشكلة بعدم التّعرض لتفصيلات النظم 
، و إنمّا تعرّض لها إجمالاً في .....الخدكيفية اختيار أهل الحل و العق، و  تنظيم السلطاتو  من شكل الحكومة،
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ا الدستور الإسلاميقواعد رئيسية و مباد ، أشكالاً محدّدة تطبّق من خلالها ، و لم يضع لهذه القواعدئ عامة جاء 
، و ختلاف الزمان و المكان و الظّروفو ذلك حتىّ يستطيع المسلمون أن يواجهوا التطورات و المستجدات على ا

تهدين استنباط الأحكام الملائمة في نطاق تلك الحدود الدستورية  حتىّ لا يشق على أهل الحل و العقد و ا
  62....الخالعامة للحكم الإسلامي من عدالة، و حرية، و مساواة، و شورى  العريضة القائمة على تطبيق المبادئ

يختلف تماماً عن كلّ الأنظمة الدستورية الوضعية التي تملك  دستور الإسلاميذه الصورة فالوعليه و 
لاله حقوقاً أو حرية أو ، أو تسلب أو تمنح من ختعدّل أو تلغي أو تبدّل الدستور فيها الأمة من خلال ممثلّيها أن

ً لا يملك أحد مهما يكن مركزه أن يغيرّ فيه امتيازاً  بتاً أبد بعدما أتمهّ و أحكمه ، أمّا الدستور الإسلامي فيعتبر 
ّ تعالى ، و لا عن طريق ممثلّيه ضعه الأمة أو الشعب المسلم بنفسه، لم تدستور متمثّل في الكتاب و السنة ، فهوا
ّ تعالىالمنتخبين ، يقوم لذلك كان لا بدّ أن يبلّغه رسول  صاحب السيادة العليا،، و إنمّا هو دستور مصدره ا

تمع الإسلامي، و هو في ذ ّ و تحت مراقبتهبتطبيقه و تجسيده في ا . أما سلطة الأمة في النّظرية لك مؤيدّ من ا
ّ تعالى فلا يمكن لها الخروج عليه لأنّ الأمة  أ أن و الشّعب لا بدّ و الإسلامية فهي سلطة مقيّدة بقانون مصدره ا

، و على إدراك الخير و الشر المطلقين، و مبعث ذلك محدودية قدرة البشر تضبط بضوابط أخلاقية أو دينية
، أو بعبارة أخرى لطبائع النّقص و القصور و إتباع الهوى التي قد تشوب صلحة و المفسدة على جميع أوجههاالم

  63.القوانين التي يضعها البشر
  :قيد على السلطة السياسية في النظام الإسلامي ة الإسلاميةشرعية الدول*

ي ذات شرعية أانونية، لة قمميّزات دستورها هي دو مية وفق التحديد السابق لطبيعة و إنّ الدولة الإسلا
الدستور  عتبارهكريم حيث تسود فيها أحكام الشرع الإسلامي الذي يستمد مصادره من القرآن ال،إسلامية

ؤون شة التي تنظّم ئ العاملمبادا، و يرسم للدولة القواعد الكلية و يبين الحقوق و يحدّد الواجبات ذيالأعلى ال
ل لهالأف تي السنة كمصدر  ا دولة قانونية يخضع الجميع ف،  راد ، و  ّ  كومين لأحكاممحاماً و يها حككما أ

عتبار ذلمينبّ العاّ ر  رع ابتداءً الشإلى جعل حق  فتعودالشرعية الإسلامية  التشريع الإسلامي ، أمّا لك ، 
ّ لتوحيد التي لا يصح بغيرها إسلاممقتضى شهادة ا الحكم و  لأمر وحيده تو ، فإنّ من خصائص توحيد ا

في الحالة  ، وبشريكون لل يمكن أنفناءً ، أمّا الشرع ابت أن يرد إليه أمر الشرع ابتداءً ، و لا يكون ذلك إلاّ التشريع
ّ دون استغلال أو تعارض يستمد شرعيته من ابتنائه على الأخيرة ّ شكون ، و لا تشرع ا  مة حتىّ  حاكريعة ا

ّ الشرع ابتداءً  لشرعية لّه هو أساس اك  لشّرعايكون  ، فاشتراط أنالعليا لا شريعة معها و لا فوقها، و هي يكون 
ّ ، و التّسليم بوجو الإسلامية ذن بوع من ، ند شرع آخر لغير ا ّ الشرك ما لم    .ه ا

                                           
 -  ، 37عدد (السلامي لتنوير الإ، سلسلة االشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمان و مكان أنظر : حسين الخضر محمد ، (

ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ،    . 24 – 12) ، ص ص 1999(القاهرة : دار 
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ّ بكلّ   الشرعية الإسلامية تعني أن تكون شريعة الله هي الحاكمة و أن يكون الدينو  تّسم لا تجزئة، و ته 
  الشرعية الإسلامية بعدّة سمات هي : 

ا  ّ نيةأ ّ فتحمل القداسة و الاحترام للنّظ ر  مين .محكو  ءلة حكام وع المسايع موض، و تضع الجمامتستمد من ا

ا  ّ ثبات ، و يجد اللهادفالتطور سمح من المرونة ت مع قدرو الأمن و الاستقرار، فتتحقق معها الطمأنينة بتةأ
  64.هاد أو تفريعكلّ اجتساً لمصدره الأصيل في الوحي و في ثبات الأصول الكلية المستمدة منه و المتّخذة أسا

ا  ّ عقيدة إلى تد من مجال الولها يملة و شم، و تحقق فكرة عالمية الدو و الدولة الفرد و الأسرة و الأمةتحكم  شاملةأ

صال ، و ذلك بصفةلعبادات و المعاملات بكلّ صنوفهامجال الأخلاق و ا ، و بشمول نهامستثناء اة لا دائمة و 
ا عادلة ، متوازنة ، و فعالةلإضافة  .لا تجزئة فيه   65.إلى كو

ا التزام القائم على السلطة السياسية كما و تعُرّف الشرعية في  ّ لامي كما صور إس تمعمجقامة الإسلام 
ف العليا الأهدا  تحقيقفيفيتمثّل  أي هدف الدولة، أمّا عن هدف الشرعية في الإسلام، و لكتاب و السنة،

  .66كومينالمح صالحتحقيق مو  ،قامة الدين :إهدفين هماالمتمثلّة في و  ،للمجتمع و مبادئه الأساسية
  :طة السياسية في النظام الإسلاميالفصل بين السلطات قيد على السل *

مة على ث العالطات الثلا" و أقام مركز الس"الفصل بين السلطاتعرف النظام السياسي الإسلامي مبدأ    
  قاعدتين أساسيتين هما : 

نّ ، و ذلك لأماً فصلاً  ائيةلتنفيذية و القض: مفادها فصل السلطة التشريعية عن السلطتين االقاعدة الأولى
يهم الخليفة إن  ، بما فتهدينجمإلاّ أنّ لل الكريم و السنة النبوية الشريفة، التّشريع الإسلامي يتمثّل أساساً في القرآن

، و لشرعيةحكام اباط الأالسنة و استن، الحق في تفسير نصوص الكتاب و ط الاجتهادكان منهم و استوفى شرو 
من جهة   تشريعياً. ون نشاطاً لقانو ، و هذا يعتبره فقهاء امسائل المستجدة التي لا نصّ فيهاقواعد القانونية للال

ة قب أعمال السلطأن ترا لشورىأخرى فإنّ من حق السلطة التشريعية في النّظام الإسلامي و المنتظمة في مجلس ا
  .ف لهف مخالو أن تعترض على أي تصر  ،لى كيفية تطبيقها لأحكام القانون، و تشرف عالتنفيذية

صلهما عن ئة واحدة أو فهي دة أوواح : و تتمثّل في أنّ تركيز السلطتين التنفيذية و القضائية بيدالقاعدة الثانية
  .ضي أيّ منهما إلى مفسدة، أمر جائز بشرط ألاّ يفبعضهما

ياسي الإسلامي إنمّا مبعثه أنهّ لم إنّ الخصوصية في الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في ظلّ النظام الس
ت، أو كضمان لخضوع السلطة للقانون ساوئ استعمال السلطة و الاستبداديُـتّخذ كعلاج لم ، أو لحماية الحر

 ، و إنمّا كان بسبب طبيعة التّشريع الإسلامي المتمثّل في القرآنلوضعية الحديثةمثلما كان عليه الحال في الأنظمة ا
لتالي فالعلاج ،لنبوية الشريفةالكريم و السنة ا يجب أن ينصب على تقويم  و لأنّ المسألة سلوكية قبل كلّ شيء و 
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، لذلك قرّر النّظام الإسلامي في هذا الشأن جملة من القواعد و الاعوجاج، لا البحث عن مبدأ يخفف مساوئه
  67:المبادئ تشكّل مزيجاً من النظام القانوني و الخلقي و الروحي

ا الوحي (قانفالنّظ - ّ ذا يعني أنّ ي ) ، هون إلهام الإسلامي يقوم على أساس أحكام الشريعة التي نزل   ا

ّ (ص الرسولتعالى هو المشرع الوحيد ابتداءً، و ليس لغيره أن يشرعّ و لو كان   ه و سلّم) . عليلى ا

دود لك في حذ، و يذالبشر إنمّا هي للكشف و للتنف أنّ ما يوضع من تشريعات في كلّ وقت من قبل -
ر بير من التأثّ كلى حدّ  ينة إ، و لذلك فالسلطة التشريعية في الإسلام حصأصول الشريعة الإسلامية و إطارها

 سلط و هيمنة وية من تتنفيذ، أو على ما يطرأ على السلطة الملانحرافات التي قد تطرأ على الرأّي العا
ا .  استبداد 

نّ للمجتهد أن يقرر أحكاماً يقال حول الاجتهاد من كونه مباح أمّا ما - ظيفة ساهمته في الو لي ملتا و ، و 
تهد ملتزم بعدم الخروج في اجتهاده عنفذلك قول مردود ،التشريعية  دة في الشريعةر ل الواالأصو  ، لأنّ ا

 يعةقي للشر ب، لوحيو سلّم) و توقف االله عليه  ، و لكن بعد وفاة الرسول (صلىالإسلامية من جهة
 –سّدها ممثلو ، يجطاتالسل ي يجعل إرادة الأمة مصدرالإسلامية مصدر متجدد و دائم ألا و هو الإجماع الذ

 هة أخرى .جالأمة من  -أي مجتهدوا
ّ عليه و سلّم) أو بعده ليس له إلاّ مصو  در عليه فإنّ النّظام الإسلامي سواء في عهد الرسول (صلى ا

و مع قاعدة كلية ، و كلّ تشريع يتعارض مع نصوص هذا المصدر ألوحي المتمثّل في الكتاب و السنةواحد و هو ا
ا الشريعة ، فلم يكن الفصل بينهما ائيةأمّا السلطتان التنفيذية و القض .68 ، فهو ليس تشريعاً إسلامياً أتت 

ّ عليه و سلّم) يجمع بينهما واضحاً في البداية ،إذ كان الرسول (صلى ، و كذلك بعض الخلفاء الراشدين ا
ّ عليهم)  ، و اشدة أخذ الفصل يتحقق في الميدانو لكن في المراحل اللاحقة على فترة الخلافة الر ،(رضوان ا

الدستوري  عرفها الفقه تحققت استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و لكن ليس بنفس الصورة التي
عمال السيادالتقليدي ، مماّ يجعل السلطة التنفيذية تنطلق ة التي لا تخضع للرقابة القضائية، حيث نجد ما يُسَمّى 

حكام مبدأ الشرعية فيها ، بل و يسهل عليها أن تسلّل بنفوذها إلى السلطة التشريعية فتسيطر عليها غير مقيّدة 
، أو من خلال لاحيات تشريعية للسلطة التنفيذيةمن خلال منح ص ،فضلاً عن إمكانية التحكم في الدستور

فيفصل بين  طتين التنفيذية و التشريعية معاً، أمّا الفقه الدستوري الإسلاميهيمنة حكومة حزب الأغلبية على السل

                                           
  -  ، ار القلم للنشر ودالكويت : ، (التشريع ، التنفيذ ، القضاء  السلطات الثلاث في الإسلامأنظر : عبد الوهاب خلاف 

  .61..........6م) ، ص ص . 1985ه ، 1405،  2التّوزيع ، ط . 
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ضائية التي تلتزم  ، و بين السلطتين التنفيذية و القالإسلامية هي السائدة و المهيمنةالسلطة التشريعية لأنّ الشريعة 
حكام الشريعة الإ ، و في ذلك مانع أمام كلّ محاولة للسلطة التنفيذية سلامية و بتنفيذها كلّ في مجالهاكلّ منهما 

لسلطة   .69في الانحراف و الاستئثار 
ت و الحقوق قيد على السل*   :طة السياسية في النظام الإسلاميالحر

ت أحد  تمثّل بل و من ، ديثةلدول الحاتير اأهم الأبواب المتضمنة و المنظمة في دسمسألة الحقوق و الحر
ت و المواثيق الدوليةأهم المواضيع التي صيغت بشأ ّ ا الإعلا لة ت الكفيد أهم الضماثّل أحا تم، على اعتبار أ

كن أن يغفل يملا هذه كسألة  و أكيد أنّ م، ائلة دون استبداد و تعسف السلطة، و كذا الحقامة دولة القانون
ت و الحمايةالإسلام عن إقرارها و ضبطه لضما علاء الق بكفالة عُني ، و هو الدين الذيا و إحاطتها  يم و 

ت لكلّ اقوق و نب الح، و عليه فإنّ الإسلام قد أقرّ و جابشخص الإنسان (مبدأ التكريمية ) المرتبطة   بنيلحر
ا  ّ تعالى، يمارسو ت ، و و في حدود معينةالبشر كهبة من ا و يكون على  ،سامية نسانيةإفق ضوابط  و غا

وي في ت، و يسو حقوقه ة حريتهارسممرد فيها من السلطة العامة في الدولة أن توفر الظروف المناسبة التي تمكن كلّ ف
  .لمجتمعنفع ل نميقدمه  در مافلا فضل لإنسان على آخر إلاّ بقذلك المسلم و غير المسلم ،المواطن و المقيم ،

ت في النّظام الإسلاميالأساس الفكري لفلسفة الحقو إنّ  بة ههذه الأخيرة ر لى اعتباوم عإنمّا يق ق و الحر
ّ تعالى ، و كذلك ليديةت التقو الحر كافة الحقوقمتضمنة ل أي شاملة و عامةو على اعتبارها  ،أو منحة من ا

ت الاق  تمييز ادونم ميالإسلا للنظام اطنين الخاضعينلكلّ المو  و شاملة ،الاجتماعيةتصادية و الحقوق و الحر
 يعتبرها في ذات الوقت و لكن ،لإلغاءكاملة ابتداءً و غير قابلة ل  كما و يعتبرها  ،بسبب اللّون أو الجنس أو اللّغة

ت مقيّدة حقوق لغير فرداً كان أو جماعةفهي مقيّدة بعدم الإ ،و حر ّ  ضرار  ين نطق التوفيق بمئمة على قاا لأ
و أكيد أنّ  ،نية ن جهةم و حقوق المحكومين م، و كذا على حقوق الحكاحقوق الجماعة من جهةقوق الفرد و ح

ت جم بلوغ  ية بلوغ مقاصدطراف بغيع الأالاعتدال و التوازن في ذلك يتطلب شيئاً من التقييد على حقوق و حر
ت في، و ءالشريعة الإسلامية السمحا   سلامي فإنّ ظام الإ النّ عليه و على ضوء هذه الخصائص للحقوق و الحر

ا كاعلى السلطة السياسية في الدولة أن تحرص على تمك م سوى السلطة لم تق نّ هذهلأ، ملةين الأفراد من التّمتع 
 الحرص احد بشأنتجّاه و في ا ، و هكذا يصبح الفرد و الدولة في النّظام الإسلامي يسيرانكينلتحقيق ذلك التم

ت لضوابط و التنظيمات التي قر على هذه الحقوق و الحر ا ، فيتقيد الفرد طوعاً  تلك  لإسلامية بشأناشريعة لار
لضوابط التي قر الحقوق ا الشريع، كما تتقيد السلطة طوعاً كذلك و التزاماً  نّ  ، و ذلك لألطتهاسد ى حدو ة علر

و تنفيذ احد و هو نتهى يبتغيان م و ،بعقيدة واحدة هي مصدر تلك الحقوقمنان كلاً من الفرد و السلطة يؤ 
  .71 70الشريعة الإسلامية
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ت الأفراد فيو  ختلاف معايير  النظام الإسلامي لقد اختلفت و تعددت تصنيفات حقوق و حر
ت سياسية (الشورى ، العدل ، المساواة) ، ت اجتماعية (حرية  التصنيف ، فهناك من صنّفها إلى حر و حر

ت االعقيدة، حرية الرأي على العموم و  ،72، و التملك ...)قتصادية (حرية التعاقد، حرية العلم و التعلم)، و حر
  :قوق في مجموعتين من الحقوق و هييمكن إجمال كلّ هذه الح
  :  أولاً : الحرية الشخصية

عتداء آمناً من الا ،ذاتهفي كلّ ما يتعلق بنفسه و ون تعني أن يكون الشخص قادراً على التّصرف في شؤ 
. ما يراه حقاً  و يقول عتقديو أن  ،، له الحرية في أن يروح أو يغدوعليه في نفسه أو عرضه أو ماله أو مسكنه

نّ الحرية الشخصيو    : أنواع منهاة يمكن أن تتضمن عدة عليه يمكن القول 
  :لذات (الحرية الفردية )احرية  - )أ

وامرها و نواهيهاالشريعة الإسحدّدت  ، بعضها تقو دود عذه الح، و شرعت لمن تجاوز هلامية حدوداً 
ة الجريم ين يقصرحسلامي ظام الإإنّ النّ ، ، وهي التعازيرو بعضها ترك تقديرها لولاة الأمر، مقدرة و هي الحدود

 ّ على  ن من الاعتداءالإنسا منيؤ  و، الفرديةطة الحاكم و يكفل الحرية فإنهّ بذلك يقيّد سل على مخالفة حدود ا
  .ناس جوّاً من الطمأنينة و الأمانيشيع في حياة ال، و ذاته
 :حرمة المسكن - ب)

، لاعتداء عليهاالا يصح  رمةساكن ح، و كذلك أفعال الصحابة أنّ للم القرآن الكريم و السنة النبويةبينّ 
، رمات المساكنحظة على لمحافبل و ملزمون  مة، مطالبونو في مقدمتهم من يتولى أمر الألذلك فإنّ المسلمون 

ا مسؤولية مضاعفةلأنّ مسؤولية الحكام ع   .ن انتهاك حرما
  :حق الملكية - ج)

ة شريعة لقد حرصت الشريعة الإسلامية حرصاً شديداً على حق الإنسان في ماله و ملكيته أكثر من أي
فعه الفطرية و غرائزه الاجتماعية، نظرة الإسلام الواقعية للإنسان بدوا، و يرجع ذلك إلى أخرى من الشرائع الوضعية

، يبدو ذلك من منها موقف المعترف و المحترم لها، لذلك كان موقف الإسلام و على رأسها غريزة حب التملك
، و كذا صد الخمسة التي يجب الحفاظ عليهااحترامه للمال الذي هو محل هذه الملكية من خلال اعتباره من المقا

ي نوع من الأنواعي الشريعة الإسلامية عن ا ر المترتبة عليها، و ، و ذلك نظراً لخلاعتداء عليه  ا و الآ طور
تي من أبواب الرزق الحلالو مع احترام الإسلام لحق التملك الذي يج .وضعت لها الجزاء الرادع ، فإنهّ ب أن 

لصالح العامو عدم الإضرار بحقوق الآخر  يقيّده بعدم التعسف في استعمال تلك الحقوق لك عن طريق ، و ذين و 

                                           
 -  ، 1ط. ،ت : مركز دراسات الوحدة العربية ، (بيرو الحريات العامة في الدولة الإسلاميةأنظر : راشد الغنوشي  ،

  ).1993أغسطس 
 -  ، 273- 271، ص ص .  رالمرجع السابق الذكأنظر : عبد الحافظ عادل فتحي ثابت.  
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نون،: نظجملة من الأنظمة منها و نظام الزكاة على الأموال لتطهيرها  نظام الشفعة، و ام الحجر على السفيه و ا
  .73و تزكيتها ، .....الخ

  :حرية العقيدة  - د)
قرار حرية الاعتقاد لم تكتف الشريعة حة حق اختيار الالإسلامية   يه الفرد بكلّ لذي يرتضن ادي، و إ

حترام الغ، و ذلك حين ألزمت لكنّها أضفت عليه حمايتها أيضاً  ، وحرية جعلت أساس ، و ها يعتقدير فيمالناس 
لحسنىالدعو   جباره أوتنع فلا يجوز إيقا لم ، فإذان الخطأ و تقديم الحجة و الدليل، و بية في محاولة إقناع الناس 

ن التي نزلت قبله، و ذلك لأنّ الإسلام يعإكراهه برسلها،  مها و الإيمان احتراه إلىع، و يدعو أتباترف بكلّ الأد
ثلّ ذلك تم، و في مم المسلإسلا ا شرطاً لاكتمال ، بل و جعل الإسلام الإيمانو بما نزل إليهم من كتب سماوية

 سماءو عقيدة الهلإسلام ، فاهر من أزل الوجود إلى أبدالفك ، و وحدةلوحدة الوجود الإنساني، و وحدة العقيدة
  .74، و هو رسالة للناس كافةمنذ بعث الأنبياء إلى البشر

  حرية الرأي : -ه)
ام حرية الرأّي و كفل الإسلالقد   توصيلها إلى  لإسلام وعوة اهي الوسيلة إلى إعلان د، و ى عن مصادر

 ، لذلكد الواجبل إلى حا تصهوم الحرية من المزاولة و عدمها، و إنمّ مف، فحرية الرأي في الإسلام ليست الناس
ّ عليه و سلم) قائماً  ذا النجد توعد الرسول (صلى ا و هو النبي  –أقر  ما و قدك،  واجبعلى الأمة ما لم تقم 

رائهم أمامهللمسلمين مناق – رائه، بل و كثيراً شتهم له و إبدائهم  خذ   أنّ غير .الفوه الرأيخإن  م و ما كان 
، فوضىد، فلا تعم اللا قيو  ووابط حرية الرأي بلا ض ما لا يجب إغفاله هو أنّ الإسلام و رغم كلّ ما قيل لم يطلق

 و الفرقة بين الفتنة نعم و، ترام الرأي و الرأي الآخر من جهةبل وضع لها ضوابط  هدفها حسن المناقشة و اح
م داب و احترالآلتزام ا: ابطض في أعراض الناس من جهة أخرى، و من هذه الضوالخو ، و اع، و نشر البد المسلمين

ادلالرأي في المناقشة نة و الفرقة بين لى الفتفضية إلرأي المية ا، نبذ حر ة المؤدية إلى العداوة و البغضاء، النهي عن ا
  75.، أو إلى نشر الإلحاد و البدع و الأهواء بينهمالمسلمين

  اة :نياً : المساو 
اس ما داموا جميعاً ، تتلخص في أنّ النّ الإسلام إلى قاعدة بسيطة و واضحةيرجع أساس مبدأ المساواة في 

 ّ ه ، فهم جميعاً متساوون ، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية مؤسّسة و من خلق ا ّ لاّ يعبدوا إلاّ إ ، و مكلّفين 
م و بلادهماختلاف ألوا، على لمين جميعاً مقرّرة لمبدأ المساواة بين المس ية في ، فجعلهم سواسم و أجناسهم و لغا

                                           
 -  ، م) ، 1996ه ، 1417،  1هبة ، ط . و ، (القاهرة : مكتبة الأقليات الدينية و الحل الإسلامي أنظر : القرضاوي يوسف

لة النبوية و اية الدو ية من بدالأقليات و السياسة في الخبرة الإسلام. و أنظر : حبيب كمال السعيد ، 27،  13،19ص ص .
اية الدولة العثمانية (   ) .  2002،  1: مكتبة مدبولي ، ط .  ، (القاهرة ه)3251 – 1م / 622،1908حتىّ 
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م عليه فإن من أبرز و  ،لوحيد بين الناس ينحصر في التقوى، و أصبح معيار المفاضلة احقوقهم الشرعية و واجبا
تمع المسلم نجد صور   : المساواة في ا

  ام القانون : المساواة أم - أ)
ن الخضوع يعفيه م لأفرادفرد من ا ال، فالإسلام لا يعرف مركزاً متميّزاً يعة سواءلمسلمين أمام قانون الشر إنّ ا

تّجه ت، فلا لقانونيةقاعدة ا الفيالتجريد و  ، فالمساواة أمام القانون تعني قبل كلّ شيء العموميةلأحكام الشريعة
روط ن توافرت فيه شكلّ مى  ق علب، و إنمّا يجب أن تنطتثنى منهااتجّاهاً شخصياً لتنطبق على إنسان بذاته أو يس

ّ عليه و سلّم) يضرب المثل بنفسه في تجانطباقها ، كما انوناواة أمام القدأ المسد مبسي. و قد كان الرسول (صلى ا
  .76سار على ذلك النهج الخلفاء الراشدون من بعده

  لقضاء :المساواة أمام ا - ب)
و   وحدة القضاءفيسواء  ،هتذى بتطبيقه تطبيقاً مثالياً يح تمّ ، و م مبدأ المساواة أمام القضاءأقر الإسلا

دون أية  لمتقاضينا فيعامل جميع ،املة، أو المساواة بينهم في المع، أو وحدة القانون المطبق على المتقاضيناستقلاله
 أو بفئةبطبقة  كم خاصةمحا  ي، فلا توجد في النظام الإسلامصل أو الجنس أو الطبقة أو اللّونتفرقة بسبب الأ

سلامي القانوني الإ النظام ستثن، و لم يطبقة اجتماعية معينة بميزة خاصة، بل الجميع سواسية ، و لا تتمتعمعينة
ذا يتمسهلمين نفة المس و لو كان خليف، حتىّ الاجتماعي من المثول أمام القضاء، مهما يكن مركزه أحداً  يّز . و 

وي ذء و غيرهم من الوزرا ولة و، و تمنح رئيس الدنع محاكمة الملكالوضعية التي تم النّظام الإسلامي عن النظم
ت لا تجيز محاكمتهم إلاّ أمام هيئات أو محاك   .77ةم خاصالمناصب السامية في الدولة حصا

  لمساواة في تولي الوظائف العامة : ا - ج)
اس لناو ذلك لأنّ  صلاحية،و ال ولة على أساس الكفاءةكفل الإسلام للفرد الحق في تولي الوظائف العامة في الد  

لمساواة أن يسسواسية وامر لم و مخالفة لأ ذلك ظفينّ ، لأتوي الجميع في توليها بصفة مطلقة، غير أنهّ لا يقصد 
 ّ ستناداً إلى در و الأكفأ اها الأجتولا، فيفة، و إنمّا تكون المساواة إذا تساوت الشروط في المرشحين لهذه الوظيا

 : "إنّ وله تعالىقمة إلى ف العا الوظائو يرجع الأصل في اختيار الأصلح و الأجدر في تولي .المفاضلة بينهممنطق 
، و فةب الوظين يطلمص على عدم تولية ، و هناك قاعدة أخرى مكملة تنخير من استأجرت القوي الأمين "

ط الخاصة فرت فيه الشرو  من تو إلاّ  م العظيمة، إذ لا يتولى تلك المهائف المسؤولية المهمة في السلطةالقصد هنا وظا
  .78بتلك الوظيفة

  لمساواة في تحمل التكاليف العامة : ا - د)
، عباء العامةالأليف و تكابات والمثلما سوى الإسلام بين المسلمين في الحقوق فقد سوى بينهم في الواج

علام تلف وسائل الإيم في مخلتعلتربية و ا، و اليق الجهاد و القول و الفعل الطيبسواء كانت تكاليف بدنية عن طر 
  .79، أو تكاليف مالية كأداء الزكاةظهار حقيقة الإسلام و الدفاع عنهلإ
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  . الخاتمة:4
طها تتقيّد بضواب وضع لها لتي تخما هي القيود ا: راسة طرح إشكالية رئيسية مفادهالقد تم في بداية هذه الد

 على ذلك و من ااءنب، و ؟لاميةكلا من القانون الوضعي و الشريعة الإسالسلطة السياسية صاحبة السيادة في ظلّ  
لقد توصلت مية ، فلإسلااخلال دراستي و بحثي في موضوع السلطة السياسية بين القانون الوضعي و الشريعة 

  لجملة من النتائج لعلّ أهمها :
ً و  ، فكانت   صاحبهافياً تغيرّ عرفت السلطة و السيادة في ظل النظم الوضعية ، عبر التاريخ تذبذ

ً كان من آ ن ذلكعللحاكم أولاً ، ثمّ للأمة ، ثمّ للشعب ، ثمّ للشعب و الأمة معاً و ما يترتب  احب صر ، أ
ت من التعسف و الانحراف غير كافية ، لأنّ مصدرها البشر الذي  اء و النقص و ن الأهو مل ميحالسلطة فالضما

ا . أمّا السيادالتناقضات ، و هو ذاته واضع  مي النظام الإسلا سلطة فية و الالدستور المقيد للسلطة و لسياد
ّ تعالى ، و الذي استخلف عزّ و جلّ الأ ا من مصدر واحد ، هو ا ّ فلها كة في الأرض و  لإسلاميمة افتتميّز 

دولة ة في اليادلسابممارسة السلطة وفق ضوابط شرعه و منهجه ، و هي في ذلك مسئولة أمامه . فصاحب 
لأصل ليه الناس و اتحاكم إلذي يالإسلامية هو الله تعالى من خلال شرعه ، لأنّ الشريعة الإسلامية هي المرجع ا

  الذي يستمد منه القانون و يخضع له جميع الأفراد حكام و محكومين . 
لذي انظام القانوني لأنّ ال يتهاأنّ الدولة التي تقوم على أساس النظام الإسلامي هي دولة قانونية منذ بدا

ا ، و هو إلهي كامل و صالح لكلّ الأزمان و الظ تنظيمه  لإضافة إلى روف ،تقوم على أساسه سابق على نشأ
ئ و القواعد المباد ى وضعلمختلف جوانب الحياة ، و لكن مع اقتصاره فيما يتعلق بشؤون الحكم و السلطة عل

لاف خذا على ، و ه ركاً أمر التفصيلات للظروف و المستجداتالعامة ، من دون خوض في التفاصيل ، 
زمنية ، و ة و السلطة الالديني لسلطةاالدولة الغربية التي لم تتحقق لها تلك الصفة إلاّ بعد صراع مرير و طويل بين 

  من بعده بين الملوك و مختلف الطبقات الاجتماعية . 
ها ، لاقة فيما بينكم العا و يحالسلطات العامة و يحدد اختصاصا أنّ الدستور في النظم الوضعية هو الذي ينظم

ات مي ، فإنّ سلطالإسلا لنظامفقد تكون علاقة تعاون و رقابة ، كما قد تكون علاقة محدودة جدّاً ، أمّا في ا
تمع ، فالسلطة التنف لتعاون من أجل تجسيد أحكام الشرع في ا لطة ، و السلتنفيذ كلفة ميذية الدولة مكلفة 

لاجتهاد و التفسير ، أمّا السلطة القضائية فتفصل فيما يعر  ، و  ضا و نزاعاتها من قض عليالتشريعية مكلفة 
من  بة التي تمارسن الرقالاً عالحكم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، و ذلك تحت إشراف و رقابة الأمة ، فض

 قبل هيئات تنشأ لهذا الغرض .
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ّ تعالى ابتداء ، و على هذا لا تملك  إنّ التّشريع ن القوانين عية الحق في سالتشري لسلطةافي النظام الإسلامي هو 
لأمور الجزئية و التفصيلية ، و ذلك لمواجهة الضرورات المستج هنا يتولى  ورد فيها نص ، تي لم يدة الإلاّ ما يتعلق 

تهدون إيجاد القوانين لمواجهتها و تنظيمها ، م  لامية .يعة الإسر و مقاصد الش ،لهي ع مراعاة أحكام التشريع الإا
ظم ساساً  في النتقوم أ كانت  أمّا السلطة التنفيذية ، فتختلف في النظم الوضعية عن النظام الإسلامي ، فإذا
و  فرادالأ قو حماية حقو  ضاء ،الوضعية على ممارسة الدولة لوظائفها التقليدية من : حفظ الأمن ، و إقامة الق

قي الشؤون للأفراد ليباشروها بكلّ حرية ، فإنّ وظيفة ال م ، ثمّ ترك  لإسلامي أعم ة في النظام التنفيذياسلطة حر
لإضافة إلى تنظيم شؤون ا ي في كلّ ما ع البشر تممن ذلك ، فهي تشمل أساساً إقامة الشرع الإسلامي ، 

 تدعوه إليه مدنية البشر.
ي لآخر غير ظام وضعنت من ية عن النظام الإسلامي في مسؤولية الحكام ، فهي و إن اختلفتختلف النظم الوضع

ة ، دولة الإسلامين في المواط مطلقة ، أمّا في النظام الإسلامي فالحاكم مسئول مسئولية مطلقة ، شأنه شأن أي
سة الدولة نجدها مختل ها مين ، حيث نجد النظاة بينفلإضافة إلى الجزاء الأخروي ، و حتى عن شروط تولية ر
در سة و منصب بقتعد ر ي فلابسيطة و عادية في النظام الوضعي لأنّ المنصب سياسي ، أمّا في النظام الإسلام

ّ و أمام الأمة  ، لذلك فالشروط لتوليها كثيرة و معق  دة . ما هي مسؤولية أمام ا

            
 
                                           

  . الهوامش:5
-2007، ( الجزائر: أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة، السيادة في الدولة في ظلّ القانون و الشريعة الإسلاميةسليمان شريفي، 1 

   م)2008
2 - voir: Burdeau(G), Traité de sciences politiques, T4, L6D ? Paris, 1984, P.401 :  في ربيعي احسن

55ص.   
3 -- voir: Burdeau ( G), L’ état, édition du seuil, Paris,1970, P , 105, .63 في شريفي ص     
 

 - شريفي، المرجع السابق الذكر، ص. 4.63 
لد الثالث (ز ، س ، عبد الوهاب الكيالي و آخرون ،  - 5 ، (بيروت : المؤسسة مادة (سلطة ) ) ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، عموسوعة السياسة ، ا

  .215العربية للدراسات و النشر ، د ت ن ) ، ص . 
  .64، 63، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي،  - 6
لد العاشر، ط. الجامع لأحكام القرآنأنظر: الإمام القرطبي،  - 7 ، ص. 1967، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، 3، ا

255.  



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

303 

                                                                                                                    
، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة و الدستور، ( الجزائر: ديوان القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  - 8

  .72المطبوعات الجامعية )، ص. 
  .73ص. المرجع السابق الذكر، سعيد يو شعير،  - 9
  

10.op.cit, P, 401Traitè de sciences politiques, Burdeau, G,    
  .66، ص ص، المرجع السابق الذكرشريفي,  - 11

12., P.9Op. citInstitutions politiques et droits……Duverger. M.  -   
  .73ص.المرجع السابق الذكر، سعيد بوشعير،  - 13
ه، 1437، ( الجزائر: دار الخلدونية للنشر و التوزيع، أصول القانون الدستوري و النظم الساسية غربي فاطمة الزهراء،  - 14

  .67م). ص.2016
  .68، ص. المرجع السابق الذكرغريبي،  - 15
  .70، 69، ص ص. المرجع السابق الذكرشريفي،  - 16

  .356، ص .  مادة (السيادة )الكيالي و آخرون ، المرجع السابق الذكر،  - 17

  .20، 19، ص ص. المرجع السابق الذكرشريفي،  - 18
  .100، 99، ص ص. المرجع السابق الذكرسعيد بو شعير،  - 19

  .29، ص.المرجع السابق الذكرشريفي،  - 20

  .205، ص. المرجع السابق الذكرمحمد كامل ليلة،  - 21

  .103، 102، ص ص. المرجع السابق الذكربو شعير،  - 22

  .105، 104، ص ص. السابق الذكرالمرجع بو شعير،  - 23

، الجزائر : جامعة الجزائر، معهد مفاهيم السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريعة الإسلاميةمحمد أرزقي نسيب،  - 24
  .80، 79م)، ص ص. 1996الحقوق و العلوم الإدارية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة، 

  .41 -39 ، ص ص.المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 25
  .189، ص. المرجع السابق الذكرمحمد كامل ليلة،  - 26
  .48، ص.المرجع السابق الذكرشريفي،  - 27

  .193، 192، ص ص. المرجع السابق الذكرليلة،  - 28

  .93ص.  المرجع السابق الذكر،سيب، ن  - 29
ريخ النظمدليلة فركوس،  - 30   .198م)، ص. 1999ديسمبر  الثالثة:، ( الجزائر: دار الرغائب ، الطبعة الوجيز في 

  .10دار الكتاب العربي)، ص.  بيروت :فجر الإسلام، ( أحمد أمين ،  - 31

  .198، ص. المرجع السابق الذكردليلة فركوس،  - 32

  .14، ( لبنان: دار بيروت، د ت ن)، ص. الإسلام و الخلافةعلي حسين الخربوطلي ،  - 33

  .14-11، ص ص. المرجع نفسهالخربوطلي،  - 34

  .200، ص. المرجع السابق الذكرفركوس،  - 35



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

304 

                                                                                                                    
  .98، ص. المرجع السابق الذكرنسيب،  - 36

  .32، 31( د ، ت ، ن )، ص ص. نظرية السيادة و أثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، صلاح الصاوي،  - 37

  .38 -33، ص ص. المرجع نفسهصلاح الصاوي،  - 38

  .45-42ص.  ، صالمرجع السابق الذكرالصاوي،  - 39

  .53 -49، ص ص المرجع السابق الذكرالصاوي،  - 40

  .109، ص.المرجع السابق الذكرنسيب،  - 41

  .222، ص . المرجع السابق الذكر ليلى ،  - 42

  .224،  223، ص ص. المرجع السابق الذكر ليلى ،  - 43

  .237 – 231، ص ص . المرجع السابق الذكر ليلى ،  - 44

  .240،  239، ص ص .المرجع السابق الذكر ليلى ،  - 45

  .118،119، ص ص .المرجع السابق الذكر بوشعير ،  - 46

  .111،112ص ص. المرجع السابق الذكر ،شريفي ،  - 47
  .106ص .  المرجع السابق الذكر ،غريبي ،  - 48

  .108، ص. المرجع السابق الذكرغريبي فاطمة الزهراء ،  - 49

  .108، ص. المرجع السابق الذكرغريبي فاطمة الزهراء ،  - 50

  .109، 108، ص ص .  المرجع السابق الذكرغريبي فاطمة الزهراء ،  - 51

  .120،121، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 52

  . 30، ص . المرجع السابق الذكر قاضي أنس فيصل ،  - 53

  .109، ص . المرجع السابق الذكر غريبي فاطمة الزهراء ،  - 54

  .129، ص . المرجع السابق الذكر شريفي ،  - 55

    .110، ص .  المرجع السابق الذكرغريبي قاطمة الزهراء ،  - 56
، ص . )1985ه ، 5140،  1ط .   الكتب ،عالم (القاهرة :،الدولة و نظام الحكم في الإسلام  حسن السيد بسيوني ، - 57

32.  
  .149،150، ص ص. المرجع السابق الذكر شريفي ،  - 58

  .152،153، ص ص . المرجع السابق الذكر شريفي ،  - 59

م) ، ص . 1981ه، 1140،  2، (القاهرة : دار التضامن للطباعة ، ط .الإسلام ....و الإدارة "الحكومة"  محمد البهي ، - 60
4-6.  
  .154،155، ص ص .المرجع السابق الذكر شريفي ،  - 61

  .157،  156، ص ص . المرجع السابق الذكر شريفي ،  - 62

  .159،160، ص ص. المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 63

  .40،42، ص ص .  المرجع السابق الذكرحسن السيد بسيوني ،  - 64



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

305 

                                                                                                                    
  .43،  ص. المرجع نفسه بسيوني ،  - 65

بت ،  - 66 ، (الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  شرعية السلطة في الإسلام دراسة مقارنةعبد الحافظ عادل فتحي 
  .234 – 68) ، ص ص . 1996

  .161،162، ص ص . المرجع السابق الذكر شريفي ، - 67

  .164،165، ص ص . المرجع السابق الذكر شريفي ، - 68

  .166،167، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 69

  .170،171، ص ص . المرجع السابقشريفي ،  - 70

  .174،  173، ص ص .  المرجع السابقشريفي ،  - 71

  .75ص. ) ،1993 1ط. ، (قبرص : دار الملتقى للطباعة و النشر ، ، الإسلام و مفهوم الحريةحورية يونس الخطيب  - 72

  .179،180، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 73

  .100، ص. المرجع السابق الذكرفوزي حسين النجار ،  - 74

  .181،182، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 75

ت العامة في الفكر و النظام السياسي في الإسلام دراسة مقارنةعبد الحكيم حسن العيلي ،  - 76 ، ( دار الفكر العربي ،  الحر
  .270م) ، ص . 1983ه ، 1406

  .184،186، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 77

  .273،  272، ص ص ،  المرجع السابق الذكرالعيلي عبد الحكيم ،  - 78

  .188،189، ص ص . المرجع السابق الذكرشريفي ،  - 79
  . قائمة المراجع:6
للغة العربية:1 .  
لد العاشر، دار الكتاب العربي للطباعةالجامع لأحكام القرآنالإمام القرطبي، -1   ).1967 ،3، ط . و النشر ، ا
  ).1980 ، 1، ط .،(القاهرة : دار التضامن للطباعة الإسلام......و الإدارة  "الحكومة"_البهي محمد ، 2
دبية قوقية و الألحامنشورات زين :غداد ، (بفقه السلطة عند الطوائف و الفرق الاسلامية دراسة مقارنة_ الحردان عواد عباس ، 3

  ).2012،  1، ط.
لد الثالث (ز ، س ، ش ، ص ، ،  الكيالي عبد الوهاب و آخرون -4 مادة (سلطة  ) ،، ع ظ، ط ،  ضموسوعة السياسة ، ا
 ، (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، د ت ن )) 
سلامي ، ي للفكر الإلمالمعهد العا ،(فرجينيا: تهاد و الممارسةالطاعة في الفكر الإسلامي النص و الاجالمغلس هاني عبادي ،  -5

  ).  2014،  1ط. 
  6-النجار حسين فوزي ، الإسلام ....و السياسة بحث في أصول النظرية السياسية و نظام الحكم في الإسلام.

 7_ أحمد شوقي الفنجري ، الحرية السياسية في الإسلام ، (الكويت : دار القلم ، ط . 2 ، 1403ه ، 1983م) .



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

306 

                                                                                                                    
 8-السنهوري عبد الرزاق ، فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ،(منشورات الحلبي الحقوقية ط .1 ، 

2008.(     
اني،(القالدين و الدولة في الإسلام السنهوري عبد  الرزاق ،  -9     ه).   4231ة ، شعبان اهرة :هيئة مجلة الأزهر ا

اية الدولة  10- السعيد كمال حبيب ، الأقليات و السياسة في الخبرة الاسلامية من بداية الدولة النبوية و حتى 
 العثمانية ،( القاهرة : مكتبة مدبولي ، ط . 1١ ، ).٢٠٠٢.

ت السياسية الإسلامية ،(القاهرة :مكتبة دار التراث ، ط .7 ، 1976).  11- الريس ضياء الدين ، النظر
تالعيلي عبد الحكيم حسن ،  -12 ربي ، الع ( دار الفكر ، قارنةم دراسة مالعامة في الفكر و النظام السياسي في الإسلا الحر

  م)1983ه ، 1406
 ) ( د ، ت ، ن، نظرية السيادة و أثرها على شرعية الأنظمة الوضعيةالصاوي صلاح ،  -13

 14- القرضاوي يوسف ، الأقليات الدينية و الحل الإسلامي ، (القاهرة : مكتبة وهبة ، ط .1 ، 1996).
15- الخطيب حورية يونس ، الإسلام و مفهوم الحرية ، قبرص: دار الملتقى للطباعة و النشر و التوزيع ، ط .1 ، 

1993.(  
  .، ( لبنان: دار بيروت، د ت ن)الإسلام و الخلافةعلي حسين ، الخربوطلي  -16
ت العامة الغنوشي راشد ،  -17 أغسطس  ، 1ة ، ط.دة العربيلوح، (بيروت : مركز دراسات ا في الدولة الإسلاميةالحر

1993.(  
  دار الكتاب العربي). بيروت :فجر الإسلام، ( أحمد أمين ،  -18
دية,  -19 علوم أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق و ال ،( تلمسان: جامعةم1989تنظيم السلطة السياسية في الجزائر منذ بن أحمد 

 ).2013، 2012السياسية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، 
20- بوالشعير سعيد ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، الجزء الأول ، النظرية العامة الدولة و الدستور ،  

).   1992،  2الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ، ط.  
ر حسني  -21   د ت ن) . م للنشر و التوزيع ،، (الجزائر : دار العلو  لوجيز في القانون الدستوري، ابود
 )5198ه ، 1405 ، 1، ط .  (القاهرة : عالم الكتب الدولة و نظام الحكم في الإسلام ،  بسيوني حسن السيد ، -22

23- دوفاجي موريس ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ، الأنظمة السياسية الكبرى ، بيروت : المؤسسة 
).1992،  1الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط .  

24- شريفي سليمان ، السيادة في الدولة في ظل القانون و الشريعة ، الجزائر :جامعة بن يوسف بن خدة ، أطروحة لنيل درجة 
. 2007/2008اه دولة في الحقوق ، دكتور   
 ).1989ورفي ظل دست لنظام السياسي الجزائرياالنظرية العامة للدولة و وافي أحمد ، إدريس بوكرا ،  -25

 2010- مولود منصور ، بحوث في القانون الدستوري ، الجزائر : موفم للنشر ،   ).
 26- محمد كامل ليلى ، النظم السياسية الدولة و الحكومة ، مصر : دار الفكر العربي ، 1971).

ضة مصر للطباعة و النشر و    27- محمد الخضر حسين ، الشر يعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان ، القاهرة : 
).1999التوزيع ،   



  

عة الإسلامية: دراسة مقارنةالسلطة  ن القانون الوض والشر  السياسية ب
 

307 

                                                                                                                    
 28- فاضلي إدريس ، المدخل إلى القانون "نظرية القانون ، نظرية الحق" ،( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،2014). 

  ).2010للنشر ، ،( الجزائر : موفم  ، مقدمة في القانونفيلالي علي  -29
ريخ النظمفركوس دليلة ،  -30   م).9991ة: ديسمبر ، ( الجزائر: دار الرغائب ، الطبعة الثالثالوجيز في 
نتوري ، مذكرة ممعة اج( قسنطينة : ،دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر قاضي أنيس فيصل ،  -31

  .2009/2010العام ، لنيل شهادة الماجستير في القانون 
(مصر:  ، - وري الوضعيون الدستماهية القان –القانون الدستوري النّظرية العامة للمشكلة الدستورية عبد الفتّاح ساير ،  -32

 ).2004،  2مطابع دار الكتاب العربي ، ط . 
33- عوض جعفر هشام أحمد ، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية ،( فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر 

).1995ه ، 1416الإسلامي ،   
  34-رابحي احسن ، الوسيط في القانون الدستوري ،( الجزائر : دار هومة : للطباعة و النشر و التوزيع : 2014).  

 35- تومي أكلي ، مناهج البحث العلمي في فلسفة القانون ،( الجزائر : برتي للنشر ،2016).
36- نسيب محمد أرزقي ، مفاهيم السيادة في الفقه الدستوري الوضعي و الشريعة الإسلامية ،( جامعة الجزائر : أطروحة 

). 1996لنيل درجة دكتوراه دولة ،   
بت عبد الحافظ عادل فتحي ، شرعية السلطة في الإسلام دراسة مقارنة ، (الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة   -37

).1996للنشر ،   
38- خلاف عبد الوهاب ، السلطات الثلاث في الإسلام التشريع ، التنفيذ ، القضاء ، (الكويت : دار القلم للنشر و 

م). 1985ه ، 1405،  2التّوزيع ، ط .    
 39- غريبي فاطمة الزهراء ، أصول القانون الدستوري و النظم السياسية ،( الجزائر : دار الخلدونية ، 2016). 

للّغة الفرنسية-)2   :المراجع 

   ,Paris, 1984 ? T4, L6DTraité de sciences politiques, Burdeau(G),  -40 
50-Burdeau ( G), L’ état, édition du seuil, Paris,1970.   

  
  


